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 إهـــــــــداء             
صغيراِوشملتنيِلىِمنِربتنيِ،ِاِ تفارقنيِذكراهالىِمنِفارقتنيِروحهاِولمِأ هديِعمليِهذاِاِ 

ِالطاهرةِأ ميِا لىِروحِ،بُطفهاِكبيرا

ِا لىِالزوجةِالكريمة

ِا لىِأ بنائيِراماِوعبدِالودود

لىِكلِالاصدقاء ِخاصةِزملاءِالُملِفيِمصلحةِالتجهيزِِا لىِجميعِأ فرادِالُائلةِوا 

ِوال شغالِالجديدةِ

 حـــح بالرابــراب

 

 



 

 رفـانـــــــر وعــــشك
ِهذاِالُمل.ِأ تقدمِبدايــــةِبلشكـــرِللـــهِس بحانــهِوتُالــىِالــذيِوفقنــــيِل نجازِِِِِِِ

متثِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِالًِلقــولِالمصطفـــــىِعليـــــهِالصـــــلاةِوالســــلامــوا 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِلمم  ن  مشِ "ِمم ك ـرِرِ ـكِ ي مش  ِي مم  ِل ِ"اللِِالن ـــاسم

دريسِقرفيِأ تقـــدمِبلشكـرِالجزيــلِوالتقديــرِالُميــقِلل ستــاذِِِِِِِِِِِِِ ِا 

ِ.ةـهِالقيمـهِوتوجيهاتبنصائحِهِولــمِيبخـلِعليـااليِمنحنـيِثقتــِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِِالينِسيتفضلونِبمراجُةِهذاِالُملِصولِكذلكِل عضاءِلجنةِالمناقشةِوالشكرِموِِِِِِِِ

ِ.لهذهِالمذكرةِوملائماًِِوتصويبهِبماِيرونهِمناس باًِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِساتذةِكليةِالحقوقِوالُلومِالس ياس يةِكماِلِيفوتنيِأ نِأ تقدمِبلشكرِالجزيلِلكلِأِ ِِِِِِِ

ِ.قسمِالحقوقِخصوصاًِوِِبجامُةِمحمدِخيضرِبسكرةِعموماًِِِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِ.بُيدِعلىِانجازِهذاِالُملوِساعدنيِمنِقريبِأِ شكرِكلِمنِأِ هذاِوِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِ

 حـــح بالرابــراب
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ةمقدمـــــــ
في إشباع الحاجات العامة  تلجأ الإدارة العمومية في الجزائر لتحقيق أهدافها المتمثلة أساسا       

إلى عدة أعمال ووسائل تتيحها لها القوانين والتنظيمات، هذه الأعمال تختلف طبيعتها ووصفها 
إليها  تلجأ مادية أو تأخذ شكل تصرفات قانونية، هذه الأخيرة ا أن تكون أعمال  القانوني، إم  

 .إنشاء أو تعديل أو إلغاء لمراكز قانونية قائمة بغيةالإدارة 
أن تكون في  دارة تتخذ مظهرين، المظهر الأولالأعمال القانونية التي تصدر عن الإو      

 .نفرادية من جانب واحد وهي القرارات الإداريةشكل أعمال إ
 تفاق بين الإدارةعلى إ ا المظهر الثاني فيتمثل في شكل تصرفات قانونية صادرة بناء  أم       

 .طرف آخر من جهة ثانيةو  ،من جهة
كونه  ،الذي أصبح يحتل اليوم مكانة هامة في سلم النشاط الإداريالثاني هذا الأسلوب      

 .لتحقيق أهداف الإدارة التنمويةالوسيلة الأمثل 
للإدارة بأهلية التعاقد بغرض تمكينها من تحقيق  معترفا   جل ذلك تدخل المشرعن أم     

 .الأهداف المنوطة بها
فهناك عقود الإدارة  ،نظام قانوني واحدل تخضع ل تبرمها الإدارة غير أن العقود التي     

الخاضعة لنظام القانون الخاص عندما تقرر الإدارة أن إتباعها لهذا الأسلوب يكفي لتحقيق 
 ، وتظهر من خلالها الإدارة بمظهر الشخص العادي.أهدافها

العامة تتمتع فيها بحقوق  وهناك عقود إدارية تظهر من خلالها الإدارة بمظهر السلطة     
لأساليب القانون العام  وفقا   ،قصد تحقيق النفع العام ،متيازات غير متاحة للمتعاقد معهاا  و 

 .ستثنائية غير مألوفة في القانون الخاصإ وبتنظيمه شروطا  
منها من يخضع لتشريع متميز ومستقل على غرار  ،كما أن العقود الإدارية عديدة وتختلف     

ة التي تعد إحدى أهم هذه العقود لما لها من أهمية كبيرة من الناحية العملي ،الصفقات العمومية
كما تعتبر  ،لية التنميةوتمثل الشريان الذي يحكم عم ،ستثماريةفي تنفيذ المخططات والبرامج الإ

  .قتصاديةالحركة الإجل تنشيط وذلك من أ العموميةموال النظام الأمثل لإستغلال الأ
يدي أستراتيجية التي وضعها المشرع الجزائري في داة الإفالصفقات العمومية تعد الأ     

قتصاد ن الإأذ إ ،وتجهيز المرافق العامة ، إنجازتسييربنجاز العمليات المالية المتعلقة السلطة لإ
التنموية العجلة  تحريكجل أمن  ةالعام موالالأساسية على ضخ أبصفة الجزائري يعتمد 

 .بالبلاد
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 العمومية من خلال المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقاتالصفقات  عُرفَتهذا و      
فـي مفهـوم ود مكتوبة ـعق"ى أنها ـعل (1)منه 2العمومية وتفويضات المرفق العـام فـي نـص المـادة 

قتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في بمقابل مع متعاملين إتبرم المعمول به، التشريــع  
واللوازم والخدمات  هذا المرسوم، لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال

 ."الدراساتو 
رتباطها الوثيق بالخزينة وا   م أساليب الإنفاق العامبما أن الصفقات العمومية تمثل أهو      

تتجلى السلطات متيازات و قدة بجملة من الإالجزائري المصلحة المتعاخص المشرع ، العمومية
 لتحقيق الأهدافهذا  ،كتمال تنفيذهاة العمومية من إبرامها إلى غاية إفي كافة مراحل الصفق

 الحسن والمنتظم للمرافق العامة.سير وكذا الحفاظ على ال ،المرجوة من التعاقد
إذ يتقرر  ،متيازات يبرز بعد إبرام الصفقة العموميةهذه الإل أن المجال الأكثر وضوحا   إلا      

المخل  للمصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة جملة من الحقوق والسلطات لمواجهة المتعاقد معها
 .لتزاماته التعاقديةبإ
  ةــالدراسأهمية: 

قدة في توقيع الجزاء أثناء تنفيذ سلطة المصلحة المتعا" لى أهمية موضوعيمكن النظر إ   
  .خر عمليوالآ ، نظريمن جانبين الصفقة العمومية"

سبب الطبيعة الخاصة لعقود الصفقات العمومية كونها تشكل إحدى وسائل ب نظرية:همية _ أ1
 ةوصلتها الوثيق لتسيير المرافق العامة وأداة لتنفيذ مختلف المخططات التنموية الأساسيةالإدارة 

مرحلة  أثناءلمصلحة المتعاقدة صلاحية توقيع الجزاء الجزائري امنح المشرع  ،بالخزينة العامة
  تنفيذ الصفقة العمومية.

سلوكات السلبية التي قد للوضح حد المتعاقدة لتهدف من خلالها المصلحة  لطةهذه الس     
  .تنفيذه لعقد الصفقة العمومية أثناءالمتعامل المتعاقد  يقع فيها

يه بذل العناية وجب عل ،وشريكا  لها معاونا   الطرف المتعاقد مع الإدارة أنعتبار وعلى إ     
     .المستمر للمرفق العامالسير الحسن و  لتزاماته التعاقدية بما يضمن في الأخيرالكافية للوفاء بإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظيـــــم يتضمــــن ، 2211ر ـسبتمب 11ق ـالمواف 1441ام ـة عـذي الحج 22ي ـؤرخ فـ، م242_11ـم ي رقـمرسوم رئاس _1

 22الموافق  1441ذو الحجة عام  1، الصادر بتاريخ 2 العدد، ج.ر الصفقــــات العموميـــة وتفويضــــات المرفــــــــق العــــــام
 2211سبتمبر 
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 إخلال صادر عن أي لمواجهةلمصلحة المتعاقد التي تمتاز بها ا السلطةهذه كما أن       
ضمان إلى  للمصلحة المتعاقدة تهدف من خلالها قانونية ضمانة   تعتبر ،المتعامل المتعاقد

مع مراعاة الشروط اللازمة  ،وبالتالي الحفاظ على المال العام ،التنفيذ الجيد للصفقة العمومية
 لقيام تلك السلطة.

ـض التجاوزات ورة بعـر لخطـة بالنظـذه الدراسـة لهـهمية العمليـل الأتتمث :ةـعملية ـــهميأ_2
لتزاماتهم التعاقدية أثناء تنفيذ والأخطاء الصادرة عن المتعاملين الإقتصاديين وعدم إيفائهم بإ

ى ضياع حقوق المصالح لإ حيانالكثير من الأفي دى ، مما ألهمالصفقات العمومية الموكلة 
نعكاس ذلك  .لخزينة العموميةستنزاف اعلى المرافق العامة وا   سلبا   المتعاقدة وا 

براز الغموض الذي يكتنف بعض الجزاءات رغم لى إإهمية العملية للموضوع تبرز الأكما      
هذه الضبابية التي ، انة القانونية والتنظيمية الكبيرة المتعلقة بكيفية تنفيذ الصفقات العموميةالترس

من توقف الكثير لى إدى ، مما أن بتنفيذ الصفقات العموميةالمكلفي مامشكل عقبة أت تصبحأ
من  حال دون تحقيق الهدف المرجو الأمر الذي، سيئة نجازها بطرقأو إ المشاريع الحيوية

ى سوء تطبيق لحيان إالقضائية الناتجة في كثير من الأ كثرة النزاعات زد على ذلكالتعاقد، 
     .السلطة ستعمالالقانون والتعسف في إ

 وعــار الموضــختيـــع إدواف: 
 موضوع الدراسة يكمن في:ختيار الدافع لإ إن    

في ميولي إلى الأبحاث المتخصصة في مجال الصفقات  تتمثل أول   الدوافع الشخصية:_ 1
، وبحكم طبيعة وتقنيا   فنيا   عتبارها مجال  مرحلة التنفيذ بإما تعلق منها ب العمومية، خاصة  

المصلحة المتعاقدة الوظيفة التي أزاولها بصفتي مكلف بإعداد الصفقات العمومية على مستوى 
 التي أشتغل بها.

عقود الصفقات على الرغم من قدم موضوع الجزاءات في مجال  _ الدوافع الموضوعية:2
ختيار الموضوع جاءت نتيجة للتغيرات المتتالية التي عرفها النظام ن الدافع لإأ لا إ ،العمومية
ومنه إظهار مدى  ،من جديد براز هذه الجزاءاتا إستوجب إلصفقات العمومية، مم  القانوني ل
جباره على تنفيذ إعلى ردع المتع السلطةقدرة هذه  بما يضمن  ،لتزاماته التعاقديةامل المتعاقد وا 

 .والحفاظ على السير الحسن والمنتظم للمرفق العام للإدارة تحقيق أهدافها ومخططاتها التنموية
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 ةــالدراس دافــــأه: 
 أنواعمختلف على  تسليط الضوءتكمن في  ،الهدف من معالجة هذا الموضوع بالذات ن  إ     

قصر في تنفيذ الم معها التي تملك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيعها على المتعاقد اتالجزاء
لممارسة هذه  خصبا   هذه المرحلة التي تعتبر مجال   ،تنفيذ الصفقة العموميةمرحلة  أثناء لتزاماتهإ

بعاد الأهدافتحقيق  الأخيرالسلطة بما يكفل في  يعيق التنفيذ الجيد  أننه كل ما من شأ وا 
تبيان القواعد م، و وتقصيره قتصاديينالإ ينالمتعامل إخلالوالحد من  ،العمومية لمحتوى الصفقة

المباشر  وتأثيرها الإجراءاتكتشاف مدى نجاعة هذه ا  و  ،الجزاء أنواعالقانونية الناظمة لمختلف 
   .المشروعيةوالإلتزام بقواعد  يتماشىبما حدود هذه السلطة  إبرازكذا و  ،على العلاقة العقدية

 ةالدراســ ةـشكاليإ: 
نتظامه بما ق العام وا  ن المصلحة المتعاقدة هي المسؤولة عن حسن سير المرفلأ نظرا       

          .من المتعامل المتعاقد أسمىمتيازها بمركز قانوني وا   ،متيازات السلطة العامةتمتلكه من إ
لأهمية الموضوع المتعلق بسلطات المصلحة المتعاقدة في توقيع  مما سبق، ونظرا   نطلاقا  وا      

 ة:يذ الصفقات العمومية، يمكن طـرح الإشكالية التاليالجزاء أثناء تنف
 ؟لتزاماتهبإالمصلحة المتعاقدة في حالة إخلال المتعامل المتعاقد متيازات ماهي إ

 حول: ساسا  أ شكالية مجموعة من التساؤلت الفرعية تتمحورهذا وينبثق عن الإ     
 ؟_ ماهو الوصف القانوني للجزاءات في مجال عقود الصفقات العمومية

 ؟إقرار الجزاءالمصلحة المتعاقدة بين الحرية والتقييد في حدود  _ ماهي
ن طبيعة د مـى المتعامل المتعاقا علي يمكن للمصلحة المتعاقدة توقيعهزاءات التـل الج_ هل ك

  ؟واحدة
 ؟ثار القانونية المترتبة عن كل نوع من الجزاءالآماهي _ 
 ةــحـــدود الدراس: 

 تحددت الدراسة بالحدود الثلاث التالية:  
تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في تحديد السلطات الواسعة  الموضوعية:_ الحدود 1

التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء على المتعامل المتعاقد، والوقوف على 
طبيعة هذه السلطة ومدى فعالية هذه الجزاءات، من خلال حصر نطاق تطبيقات هذه السلطة 

  العملي.لأهميتهما على الصعيد  على صفقات الأشغال واللوازم نظرا  
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تنصب هذه الدراسة في البحث على الإمتيازات والسلطات الواسعة التي  _ الحدود الزمانية:2
كرسها المشرع الجزائري لصالح المصلحة المتعاقدة في مواجهة إخلال المتعاملين الإقتصاديين 
أثناء مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية، هذه المرحلة الممتدة من تاريخ إمضاء الأمر بتنفيذ 

المتضمن  242_11المشروع، وفقا  لما جاء به المرسوم الرئاسي الأشغال إلى غاية تسليم 
 تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

تنحصر هذه الدراسة على تحديد الجزاءات المطبقة من قبل المصلحة  _ الحدود المكانية:3
يين، دون ، المبرمة مع متعاملين إقتصاديين وطنعلى الصفقات العمومية الوطنيةالمتعاقدة 

 الصفقات الدولية.
 ةـالدراسات السابق: 

لم نقف على دراسات متخصصة ومباشرة تتعلق بسلطة  ،نجاز هذا الموضوعبمناسبة إ     
معظم  أن إلىوهذا راجع تنفيذ الصفقات العمومية،  أثناءالمصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء 

دارة أو دراسة إمتيازات الإ، الإداريالدراسات تناولت الجزاءات في نطاق النظرية العامة للعقد 
نوع واحد دراسة على  منهابعض القتصار وا  وصلاحياتها في كافة مراحل الصفقة العمومية، 

والتي المشابهة الدراسات هذه تمكنا من الحصول على بعض  أننا إل  ، اتالجزاءهذه من فقط 
 من بينها:
سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال " بعنوان: :الأولىالدراسة 

، جامعة تيزي سبكي ربيحةة من الطالبة ـر، مقدمـماجستي ، وهي رسالة"الصفقات العمومية
 .2214وزو، 

المتعاقدة في ول لسلطات المصلحة الدراسة في فصلين، خصص الأ تجاء ملخص الدراسة:
حة ما الفصل الثاني فتناولت من خلاله الباحثة سلطة المصل، أمتابعة تنفيذ الصفقة العمومية
نواع لعمومية، من خلال تطرقها لمختلف أثناء تنفيذ الصفقات االمتعاقدة في توقيع الجزاءات أ

 .الجزاء
الواسعة التي تتمتع بها  متيازات والسلطاتالإلدراسة عدة نتائج مهمة منها تضمنت ا: جــالنتائ
هذه الجزاءات الهدف منها ثناء تنفيذ الصفقة العمومية، صلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء أالم

المتفق عليها، كما تطرقت الباحثة جال للشروط والآ وفقا  لى تنفيذ الصفقة العمومية الوصول إ
ع من الجزاءات على غرار نوارؤية المشرع الجزائري في بعض الأ عدم وضوح مسألةلى إ
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 شارةعدم إلى إضافة إاللجوء للقضاء، و مصلحة المتعاقدة للتعويض بنفسها أقتضاء الإشكالية إ
 .الضاغطةالجزاءات  لىإ ومية تماما  تنظيم الصفقات العم
ر من ـالكثيي ا الثانت الدراسة السابقة في فصلهـتناول :ختلاف بين الدراستينأوجه الشبه والإ

واء ـزاءات سـنواع الجف أـمختلبق منها ـخاصة ماتعل ،يمن دراست ا  ساسيأ التي تعد جزء   رـالعناص
 ةالعمومي لتنظيم الصفقات ن كل هذا كان وفقا  الملاحـظ أ نأ ة، إل  و غير المالية أالمالي
لى طبيعة هذه السلطة التي تملكها ذلك عدم تطرق الباحثة إ لىضف إ (1)الملغى، 241_12

 المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء وحدودها. 
ة والمالية في العقود دارة في فرض الجزاءات الجنائية الإـسلط" وانــبعن الدراسة الثانية:

 .2214كتاب صادر سنة  وهو ،للدكتور محمد حسن مرعى الجبوري "داريةالإ
رة داتطور سلطة الإعلى من خلاله  رجبمبحث تمهيدي عَ دراسته بتدأ الباحث إ ملخص الدراسة:

ساس القانوني لى الأ، ثم تطرق في الفصل الأول إداريةفي فرض الجزاءات في العقود الإ
ثاره، بينما خصص الفصل الثاني دارية وآض الجزاءات في العقود الإدارة في فر الإ لسلطة

لى ترك الفصل الرابع إو  الثالث الجزاءات المالية، تناول في الفصل فيماللجزاءات الجنائية، 
 داري.زاء الجنائي والمالي في العقد الإدور القضاء في تدعيم مشروعية الج توضيح
ية تتسم بنظام خاص يضع لها دار ن الجزاءات في مجال العقود الإى ألإ توصل الباحث ج:النتائ

 .المرفق العام سيرورةهدافها وتحافظ على دارة أبط التي من خلالها تحقق الإحكام والضوامن الأ
خلال داري من إى وسائل حماية العقد الإحدقر بأهمية الجزاءات المالية كونها إكما أ    

 .المتعاقد
 التفصيل الجزاءات المالية، إل  ئ من تناولت الدراسة بش: ختلاف بين الدراستينأوجه الشبه والإ

في مبحث واحد من صور  اله قتُ طرا تَ  حيث ،جزء من دراستي لا ن يكون إأن هذا ل يعدو أ
للقانون  دارية، وفقا  للجزاءات الجنائية في العقود الإ ، كما توسع الباحث في دراستهالجزاء

 .المصري والعراقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تنظيم الصفقات ، 2212أكتوبر سنة  2الموافق  1441شوال عام  22مؤرخ في ، 241_12رقم رئاسي م مرسو  _1

 2212أكتوبر  2الموافق  1441شوال عام  22، الصدر بتاريخ 12ر، العدد ج. ، العمومية
 
 



 مقدمــــــــــــــة 
 

 ز

 

 

  داري"في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإدارة المتعاقدة "سلطة الإ بعنوان الدراسة الثالثة:
 .2214للأستاذ فارس علي جانكير، وهو كتاب صادر سنة 

عنوان الضوابط ول تحت لباحث دراسته في فصلين، الفصل الأتناول املخص الدراسة: 
 .دارةلمحتوى الداخلي لسلطة الإتطرق من خلاله لثاني دارة، بينما الفصل الالخارجية لسلطة الإ

واة بين طرفي داري يتميز بعدم المسان العقد الإسته إلى أتوصل الباحث من خلال درا : النتائج
في مواجهة المتعاقد  متميزدارة بحكم سلطتها العامة في مركز قانوني العقد، حيث تكون الإ

نتظام العامة وضمان سير المرفق العام بإلى تحقيق المصلحة دارة تسعى إأن الإمعها، ذلك 
طراد، كما توصل إلى أ دارة في فرض الجزاءات ليست مطلقة فهناك حدود وقيود ن سلطة الإوا 

من  يحقق شيئا   دارة بماكون بمثابة ضمانة للمتعاقد مع الإتحد من ممارسة هذه السلطة، وت
 التوازن بين طرفي العقد.

مختلف الجوانب على الباحث من خلال دراسته  رجعَ : ختلاف بين الدراستينأوجه الشبه والإ
نواع لى أإ دارة، وصول  دراسة الضوابط الخارجية لسلطة الإالمتعلقة بسلطة توقيع الجزاء، بدء  ب

ن أن الملاحظ أ لا في حالة التنفيذ المعيب للعقد، إ الجزاءات التي يمكن تسليطها على المتعاقد
ستنا على نوع دارية بصفة عامة، في حين تقتصر دراسة تناولت الجزاءات في العقود الإالدرا

للقانون  ن الدراسة السابقة كانت وفقا  الصفقات العمومية، كما أ دارية وهيمحدد من العقدود الإ
للتشريع  ي، في حين نحن بصدد دراسة هذا الموضوع وفقا  والعراق المصري، اللبناني الفرنسي،
    الجزائري.

 صعوبات الدراسة: 
ة تمثلت نه واجهتنا صعوبات جَما أ إلا  ،رغم الجهد المبذول في ميدان بحث هذا الموضوع    

والتدابير المتخذة  الصحية التي تمر بها البلاد للأوضاع في صعوبة جمع المادة العلمية نظرا  
وتقييد  ما تعلق منها من غلق للجامعات والمكتبات خاصة   ،من قبل السلطات في هذا المجال

 ةقلا ل   إضافة ،ا قد يؤثر على طبيعة الموضوع التي تتطلب التدقيق والتمحيصمم   حرية التنقل،
 ودــت للعقـي تعرضـك التـدا تلـة، عـات العموميـال الصفقـالمراجع الحديثة والمتخصصة في مج

الجزاءات التي يمكن للمصلحة  أنواعكل حصر  صعوبة لىضافة إإ ،بصفة عامة الإدارية
كل  أند في موضوع واحد، حيث نجلسلطتها الجزائية  إعمالهابها من خلال  الأخذالمتعاقدة 

  للبحث. ومجال   مستقلا   ن يكون موضوعا  يصلح لأ عنصر من عناصر الموضوع 
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  ـة:الدراســـمنهــج 
للأهداف المرجوة، إرتأينا أنه من الأنسب  لطبيعة الإشكالية المطروحة، وتحقيقا   نظرا       
لكثرة النصوص القانونية التي  بصفة أساسية نظرا   الوصفي التحليليعتماد على المنهج الإ

الصفقات الخاص بتنظيم الالمحددة في  ،اتسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءنظمت 
مع  ،، والتي تتطلب نوع من الشرح والتحليلخرى ذات الصلةوبعض القوانين الأ العمومية
 التشريعات المقارنة.بعض بين التشريع الجزائري و  حيانا  أسلوب المقارنة أب الإستعانة

 وعـم الموضـــــتقسي: 
وع ـالموض مـم تقسيـت ،قـا سباـ عم ا  ـ، وترتيبةـالمطروح ةـالإشكالي ة علىـابا الإجحتى يتسنى لن     
ى ـلإ مــسذي قُ ـ، اللمصلحـة المتعاقــدةة لــالجزائية ـسلطالة ـطبيع الأول لــالفص لـ، يشمنـفصليى ـإل

ع ـي توقيـدة فـة المتعاقـلحة المصـي لسلطـل القانونــصيالتأ نــتضمول ث الأــالمبح ،مبحثين
ضوابط ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطتها في توقيع ل فيه اـفتطرقنالمبحث الثاني  ام  زاء، أـالج

إخلال المتعامل  عنصور الجزاءات المترتبة "الموسوم بـــ الثاني  الفصل نا، في حين تركالجزاء
ا م  ة، أالجزاءات الماليول تضمن مبحثين، المبحث الألى إبدوره سم ، والذي قُ "لتزاماتهالمتعاقد بإ

  للجزاءات غير المالية. ناهالمبحث الثاني فخصص
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  لمصلحة المتعاقدةالجزائية لسلطة الطبيعة الفصل الأول: 
وضرورة ة ـــة العامـق المصلحـو تحقيـه ر،د مع الغيـوب التعاقـمن لجوء الإدارة لأسل هدفال    

ة الكاملة السلط لذا كان ضروريا أن يكون للإدارة طراد،ا  نتظام و إب الحفاظ على سير المرفق العام
إستتبع معه منح الإدارة الكثير من مر الذي الأحماية الصالح العام، التي تكفل لها رعاية و 

من خلال سلطتها في توقيع مختلف أنواع  ،لوفةالمأ ستثنائية غيرالإمتيازات والسلطات الإ
خصائص تختلف عن ما هو موجود في التي تمتاز بسمات و دارية الإالجزاءات، هذه الجزاءات 

  .عقود القانون الخاص
دراسة هذا الفصل وقصد التعرف على طبيعة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء، تم     

 لى مبحثين هما: إ هتقسيممن خلال 
   التأصيل القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء المبحث الأول:
 في توقيع الجزاءلسلطتها  المصلحة المتعاقدةممارسة  ضوابطالمبحث الثاني: 
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 التأصيل القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءالمبحث الأول: 
سلطة توقيع الجزاء  (1)عاقدةطبيعة عقود الصفقات العمومية هي التي تعطي للمصلحة المت     

 خصائص مشتركة، تؤدي جميعها إلى أن تتصف هذه السلطة بطبيعة مميزة.بسمات و 
 التكييفعلى  الخصائص، وجب علينا أن نتعرف أول  لكن قبل التطرق لهذه الميزات و      

ما سنعتمده في هذا وهو  دارة،عليه الإتستند  والأساس الذيلجزاءات، ي الذي تتخذه هذه االقانون
 :ثلاثة مطالبالمبحث من خلال تقسيمه إلى 

 المطلب الأول: التكييف القانوني للجزاءات في مجال عقود الصفقات العمومية
 زاء ـالمطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الج

 الثاني: الخصائص العامة للجزاءات في مجال عقود الصفقات العموميةالمطلب 
 الصفقات العموميةعقود المطلب الأول: التكييف القانوني للجزاءات في مجال 

ود ـة وعقـة عامـة بصفـداريالإود ـعقالال ـي مجـزاءات فـي للجـف القانونـالتكييود بـالمقص     
ف ـذها أو الوصـي تتخـات التـالصفك ـتلد ـو تحديـ، هوصـه الخصـى وجـعل ةـات العموميـالصفق

ه ـلتزاماتل بإـخذي أـدارة الع الإـمد ــى المتعاقـعلزاءات ـذه الجـهرض ـه، إذ تفـع فيـذي تنطبـال
وهو ما  ،م في ذلك إلى عدة آراءـنقسا  و  اـد وصفهـختلف في تحدين الفقه الإداري إأ ، إل  ةـالتعاقدي

 كما يلي: سيتم توضيحه
 للإدارةتعويض  مجال عقود الصفقات العموميةالفرع الأول: الجزاءات في 

على أن الجزاءات في مجال العقود الإدارية هي تعويض جزافي  ،يرى البعض من الفقهاء     
ذا كانت (2)لتزاماته التعاقدية،الطرف المتعاقد معها بإمن أضرار نتيجة إخلال  ما لحق بالإدارة  وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 242_11من المرسوم الرئاسي  1حدد المشرع الجزائري المعيار العضوي للصفقات العمومية حين نص على ذلك في المادة  _1

 ل على الصفقات العمومية محل نفقات:ل تطبق أحكام هذا الباب إ" على
 _ الدولة،

 قليمية،_ الجماعات الإ
 داري،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ_ 

نجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة كم النشاط التجاري، عندما تكلف بإ_ المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يح
 قليمية.و الجماعات الإنهائية من الدولة أو مؤقتة أ

 المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص "
، د.ط، دار الجامعة سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإداريةمحمد حسن مرعى الجبوري،  _2

 41، ص 2214الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
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قود الإدارية نه في العفإ ،تقتضي وجوب إثبات الضرر للحصول على التعويضالقاعدة العامة 
 .تصاله المباشر بالمرفق العاميكون الضرر مفترض لإ

 فالقاعدة المسلم بها من قبل أصحاب هذا الرأي أن كل خطأ مهما كان نوعه سبب ضررا      
 (1).رتكبه بالتعويضللغير يلزم من إ

هو تعويض مالي فقط هو تكييف  دارةالإأن التسليم بكون الجزاءات الإدارية التي تفرضها  إلا     
عديدة، منها ما هو ذو طبيعة مالية  أنواعا  و  ا  غير دقيق، ذلك أن الجزاءات الإدارية تأخذ صور 

  (2)، كأن تكون في شكل جزاءات غير مالية.ومنها ما هو غير ذلك
 الصفقات العمومية عقوبة على المتعامل المتعاقد عقود مجال الفرع الثاني: الجزاءات في 

لتزاماته يقتضي ذلك توقيع في تنفيذ إ (3)المتعاقدالطرف أن إخلال  ،يرى أصحاب هذا الرأي     
هنا ، كما أن هذه الجزاءات لتزم بهما إتنفيذ  ردعه وحمله عل بغية دارةالإالجزاءات عليه من قبل 

عن الجزاءات التي تطبق في العقود المدنية، هذه الأخيرة تهدف تختلف من حيث طبيعتها 
لإصلاح الأخطاء التعاقدية وتعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به، بحيث يترتب على 
 التعويض إعادة التوازن ول وجود فيه لمعنى العقوبة، عكس ما هي عليه في العقود الإدارية التي

لجزاءات في مجال تنفيذ العقود هذا ما يجعل من ا ،نتظامهوا   تستهدف ضمان سير المرفق العام
 (4).العقدساسي العمل على ضمان تنفيذ محتوى الإدارية بمثابة آلية هدفها الأ

الصفقات العمومية إجراء لحمل المتعامل المتعاقد على مجال عقود الجزاءات في  الفرع الثالث:
 .تنفيذ الالتزام

المسؤولة عن إدارة المرفق العام والإشراف عليه من حيث تنظيمه بما أن الإدارة هي      
 العموميـة، وذلك  ةـد الصفقـذ عقـة تنفيـزاء في مرحلـع الجـة توقيـع بسلطـوتسييره، فمن حقها أن تتمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د معهاـى المتعامل المتعاقـزاءات علـرض الجـي فـــة الإدارة فـــى سلطـــة علـــة القضائيـــالرقاب_ رشا محمد جعفر الهاشمي، 1

 .44، ص 2212 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،1ط ، )دراسة مقارنة(
 41سابق، ص _ محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع 2
المتضمـــن تنظيـــــم الصفقــــــات العموميــة وتفويضات المرفـق  242_11سوم الرئاسي _ حدد المشرع الجزائري من خلال المر 4

ن المتعامل المتعاقد أيمكن ن "منه على أ 42ى ذلك في المادة لطرف الثاني في العلاقة التعاقدية حين نص علصفة ا ،العـام
طار تجمع مؤقت ما في إمعنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وا   وأو عدة أشخاص طبيعيين أ يكون شخصا  

 "ت...لمؤسسا
 42سابق، ص _ رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع 4
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 لتزاماته التعاقدية على أكمل وجه.مل الطرف المتعاقد ودفعه لتنفيذ إجل حمن أ
دارة على المتعاقد معها، تعد لأصحاب هذا الرأي، فإن الجزاءات التي تفرضها الإ فوفقا       

ضمان دوام سيرورة  في النهايةلى الإلتزام بما يكفل خير إة إجراء الهدف منه الدفع بهذا الأبمثاب
 طراد.   المرفق العام بإنتظام وا  

التكييف القانوني الصحيح للجزاءات  د فعلا  وهو الرأي الراجح في الفقه الإداري لكونه يجس     
لى تنفيذ الوصول إبما يتماشى والهدف المرجو من التعاقد وهو  (1)في مجال العقود الإدارية،

 .المواعيد المقررة لها وفي ،وفق الشروط والمواصفقات المتفق عليهاصفقة العمومية 
 المتعاقدة في توقيع الجزاءالمطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة المصلحة 

تعاقد ة الفقه والقضاء الإداري إلى أن للإدارة الحق في فرض الجزاءات على المييذهب غالب     
لتزاماته التعاقدية، ويعد هذا الحق من الأمور التي يقوم عليها نظام معها عند إخلاله في تنفيذ إ

 الجزاءات في العقد الإداري بصفة عامة.
 الذي تقوم عليه سلطة فرض الجزاء حول تحديد الأساس القانوني قائما   لكن الخلاف ضل      

خر ة السلطة العامة، ويذهب البعض الآفبعض الفقهاء يرى أن هذه السلطة تبرر على أساس فكر 
 (2).لتبرير هذه السلطة صالحا   فكرة المرفق العام أساسا   أن إلى

 الجزائية للمصلحة المتعاقدة لسلطة لالفرع الأول: فكرة السلطة العامة كأساس 
شباع وتستخدمها من أجل إدارة السلطة العامة هي مجموعة الإمتيازات التي تتمتع بها الإ    

 الحاجات العامة، بهدف تحقيق الصالح العام.
 دارة في فرض الجزاءات علىهذا الإتجاه أن الأساس القانوني لسلطة الإصحاب ويرى أ     

السلطة العامة، ويبررون ذلك بالإرتباط الوثيق بين العقد  لتزاماته يكمن في فكرةالمتعاقد المخل بإ
في إخضاع تنفيذ العقد لقواعد  ساسيا  أ دورا   تلعب هذه الأخيرة ذ  الإداري والسلطة العامة، إ

 صـة خصائـة العامـن للسلطد، ذلك أـي العقـف اـعليه ا  ـة حتى ولو لم يكن منصوصـستثنائيإ
 (3)، ومـا إمتيـاز التنفيـذ المباشـر إلا دعامـة أساسيـةدهاـي تعقـود التـا العقـع بهـة تطبـازات معينـمتيوا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، مذكرة ماجستير في القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية_جلول بن سديرة، 1

 11، ص2214/2211السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 24سابق، ص محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع  _2
، منشورات الحلبي 1، ط سلطــــة الإدارة المتعاقـــــدة فـــــي حالـــــة التنفيــــذ المعيــب للعقد الإداريفارس علـــــي جانكيــر، _ 4

  42، ص 2214الحقوقية، بيروت، لبنان، 



 قدة السلطة الجزائية للمصلحة المتعا طبيعة                                                                                                                 ل الأولــالفص

 

 
13 

 لهــذه السلطـة فـي نطـاق تنفيـذ العقـود الإدارية.
 للمصلحة المتعاقدة الجزائيةسلطة للساس ام كأالمرفق الع نتظام سيرمبدأ إ الفرع الثاني:

دارة في توقيع الجزاءات لى القول بأن الأساس القانوني لسلطة الإنصار هذا الإتجاه إيذهب أ     
طراد أ سير المرافق العامة بإنتظام واساس مبدعلى أ إل   ن يقوميمكن أ ، لعلى المتعاقد معها

 دارية بالمرافق العامة.العقود الإصلة الوطيدة التي تربط لل نظرا  
وكون الإدارة لدى إبرامها لهذا النوع من العقود تستهدف في ذلك تحقيق مصلحة عامة، من      

نه يبقى من حقها وواجبها أن تتخذ كافة ير المرافق العامة بشكل منتظم، فإخلال ضمان س
 ستخدامن إزاماته التعاقدية، لذلك فإلتفيذ إالإجراءات التي تكفل لها إجبار المتعاقد معها على تن

ن أي وأ ،ام يسمح للإدارة أن تقوم بمباشرة سلطتها في توقيع الجزاءات بنفسهاـون العـأسلوب القان
 (1).بالسير الحسن والمنتظم للمرفق العام خلال من المتعاقد يعد مساسا  إ

الذي تقوم عليه سلطة توقيع ساس القانوني فات الفقهية في تحديد الأعن الإختلا وبعيدا      
الإتجاهين )السلطة العامة  ك لا ا يدور في حلقة واحدة تجمعمهأن المؤكد أن كلا الجزاء، إلا 

 النفع العام.المصلحة و تحقيق  ل وهووالمصلحة العامة(، أَ 
 الصفقات العموميةعقود الخصائص العامة للجزاءات في مجال : الثالثالمطلب 

 ارية التي يمكن للمصلحة المتعاقدةدن تكون الجزاءات الإالضروري أ نه ليس منأ رغم    
ها لتعدد نظرا   ،ثناء تنفيذ عقد الصفقة العمومية من طبيعة واحدةتوقيعها على المتعامل المتعاقد أ

حة المتعاقدة تبرز الطبيعة الخاصة للمصل خصائص مشتركةن لها مميزات و أ ل  إ ،وتنوعها
 (2).ستثنائيةيازات إكطرف ممتاز يتمتع بإمت

 الفرع الأول: حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء بنفسها
الة إخلال الطرف المتعاقد وفي ح لعقودها الإداريةبمناسبة تنفيذها  إستقر الأمر بأن الإدارة     

 المنفردةن لها الحق في توقيع الجزاءات التي تراها مناسبة بإرادتها التعاقدية، فإ لتزاماتهمعها بإ
 ستصدار حكم قضائيالحاجة للجوء للقضاء لإدون وهو ما يعرف بأسلوب التنفيذ المباشر، 

 لحسـن سيــــر ا  ـرف وذلك ضمانـة التصـحريفللإدارة  ،لذلك ا  ـراه مناسبـت ذ ماـي تنفيـق فـا الحــيعطيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 224سابق، ص رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع  -1
ق ـقـة المحـــمجل، رارـستمام وا  ـام بإنتظــرفق العـر المــدأ سيــق مبـــتطبيد ـرة عنداة الإــدود سلطـــحم، ــم حاتــد الرحيــ_ فارس عب2

،  241، ص، 2211سنـــــة العـــراق، ل، ـــة بابــون، جامعـــة القانـــ، كلي1دد ـــــ، الع4د ــ، المجلةـالقانونية والسياسي ـــي للعلـــومالحل
www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar24/24/2222: لاعخ الإطــــ، تاري  

http://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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الذي يستلزم ، في عقود القانون الخاصعليه الحال وهذا عكس ما هو موجود  ،المرفق العام
 (1).ضرورة تدخل القضاء للحكم في الجزاءات المنصوص عليها في العقد

المتعاقدة في توقيع الجزاء دون ضرورة اللجوء  دارةالإفأسلوب التنفيذ المباشر الذي تملكه     
عن الجزاءات المدنية، مع  كليا   ختلافا  دارية التي تختلف إللقضاء، مرده طبيعة الجزاءات الإ

تستلزم وجود وسائل فعالة لتهديد  رتباط هذه السلطة المباشر بمهمة تسيير المرافق العامة، والتيإ
جبار المتعاقد على إ   (2)حترام شروط العقد.وا 

اللجوء للقضاء طالبة توقيع الجزاء هذا كقاعدة عامة، غير أنه كإستثناء تستطيع الإدارة     
  لأسباب تقدرها وتقدر فائدتها للمرفق العام، وقد تلجأ للقضاء طالبة توقيع الجزاءات المناسبة

 .ذلك تحتاط وتأمن جانب المسؤوليةهي بو 
طلب السرعة في التي تتستعجال يجب أن يكون في حالت الإأن اللجوء إلى القضاء، ل  ل  إ    

متيازات لحة المتعاقدة التنازل عن تلك الإفي هذه الحالت ل يمكن للمص توقيع الجزاء، لأن
 (3)باللجوء للقضاء في كل مرة.
 المتعاقدة في توقيع الجزاء دون شرط النص عليه في الصفقة الفرع الثاني: حق المصلحة

 العمومية
تحرص المصلحة المتعاقدة دائما  على النص من خلال دفاتر شروطها المحينة دوريا ، على     

توضيح مختلف الجزاءات التي يجوز لها أن توقعها على المتعامل المتعاقد معها، في حالة 
  (4)التعاقدية أثناء تنفيذ عقود الصفقات العمومية. إخلال هذا الأخير بإلتزاماته

شكال المطروح هنا، ماذا لو لم ينص عقد الصفقة العمومية صراحة  على جزاء لكن الإ     
 معين، هل يسقط حق الإدارة؟

هذه المسألة أدت إلى ظهور خلاف فقهي كبير بين من يرى أن الأساس الذي تستند إليه      
 رى عكس ذلك ـن من يـة(، وبيـدي )الصفقـاس تعاقــو أسـزاء هــق الجـي تطبيــدة فــة المتعاقــالمصلح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـات الجامعية، الإسكندرية، مصر دار المطبوعد.ط، ، إمتيـــازات السلطة العامة في العقـد الإداريي، ـد حمـد الشلمان_حمد محم1

 112ص ،2222
 22 سابق، ص، مرجع جعفر الهاشمي_رشا محمد 2
وم ـــقوق والعلـالح ةــ، كلي12دد ــــ، العرـــة المفكـــمجل، ةـــزاءات الإداريع الجــي توقيـــة الإدارة فــسلطعبد القادر دراجي، _4

  11 ص، 2214جانفي جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،السياسية
 41سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 4
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 على أنـه غيـر تعاقـدي )القانون(، وهو ما سنعمل على توضيحه.
 : مضمون النظرية التعاقدية للجزاءات في عقود الصفقات العمومية   ولاا أ

ا في حالة ن الجـزاءات التي يمكـن للمصلحة المتعاقـدة توقيعهة بأالتعاقديار النظرية نصيرى أ    
فـي ذلك علـى مضمون بنـود عتمدوا ساسها تعاقدي، وا  أ فيذ إلتزاماتهخلال المتعامل المتعاقد في تنإ

ذ وهـي بصـدد تنفيــ دارة المتعاقـدةح للإوسيلة قانونية تسم ل  فقة العمومية، فالجـزاءات ما هي إالص
ن يتـم النص على هذه ، شريطة أخلال صـادر عـن المتعاقـد معهـاعقودهـا الإدارية بمواجهـة أي إ

عتبارها عناصر مكونة بإ (2)،من خلال ذكرها صراحة في دفاتر الشروط (1)ا  مسبق الجزاءات
  .ةللصفقة العمومي

من دفتر الشروط  41نص المادة  ي في الجزائر من خلاليمكن أن نجد تأييدا  لهذا الرأ    
المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية  الإدارية العامة

خير لصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التأذا ورد في نص االتي تقضي بأنه "إ (3)،والنقل
 نذار سابق..."فيجري تطبيقها دون إ

 للجزاءات في عقود الصفقات العمومية   : مضمون النظرية غير التعاقدية ثانياا 
يرى أنصار هذه النظرية أن الأساس القانوني للجزاء هو أساس غير تعاقدي، وأن هذه     

 (4)اـق عليهـروط المتفـارج الشـوخ ةـة العموميـد الصفقـارج عقـى خـون حتـم القانـد بحكــالجزاءات توج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  متيازات السلطة العامةثرها على إلجزاء غرامة التأخير في صفقة الأشغال العامة وأ ساس القانونيالأ_ صوفية عباد، 1
سبتمبر أحمد دراية، أدرار، جامعة ، 24، عدد 12مجلد ، جتماعيةة والإـنسانيوم الإــللعل ةــة الحقيقــمجل، ريــع الجزائـالتشري
 222ص  ،2212

" توضح المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على 242_11من المرسوم الرئاسي  21المادة  تنص _2
 ، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية وهي تشمل، على الخصوص، مايلي:المحينة دوريا  دفاتر الشروط 

شغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب الصفقات العمومية للأدارية العامة المطبقة على _ دفاتر البنود الإ
 مرسوم تنفيذي

عمومية المتعلقة بنوع واحد من لتي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات ال_ دفاتر التعليمات التقنية المشتركة ا
 و الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعنيشغال أو اللوازم أو الدراسات أالأ

 _ دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية"
يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية ، 1114نوفمبر سنة  21الموافق  1424رجب عام  11_ قرار مؤرخ في 4

، الصادر بتاريخ 1، ج.ر، العدد العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل
 1111يناير سنة  11الموافق  1424رمضان عام  12
 222سابق، ص فية عباد، مرجع _ صو 4
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 العقد فيفالمصلحة المتعاقـدة تمـلك حـق توقيـع تلك الجـزاءات حتى ولو لم ينص عليها صراحة 
والتي هي وأن العقد حتى لو نص على جزاءات معينة فإن ذلك ل يمنع من فرض جزاءات أُخرى 

ضرورات حسن حكام القانون، ومنطلق هذا فكرة السلطة العامة وما تتطلبه موجودة بقوة أ صلا  أ
 (1)نتظام واطراد.سير المرافق العامة بإ

يجب على العامة " داريةمن دفتر الشروط الإ 12المادة  ي تجسيده في نصيجد هذا الرأ     
 شغال" الأي يجب عليه التقيد بها لتنفيذ دارية التلمام بكل النظم الإالإالمقاول...

على الشروط القانونية  ن يكون مطلعقد يجب أن المتعامل المتعايفهم من نص المادة أ     
حكام طبقت و الأعاقد فيها حين تنفيذه لإلتزاماته، فإذا أخل بهذه النظم أة التي يتداريوالنظم الإ

 الصفقة العمومية. عقدعليه المصلحة المتعاقدة العقوبات المستحقة حتى لو لم ينص عليها 
ن "العقد شريعة عقود القانون الخاص التي تقضي بأ ن القاعدة العامة التي تحكمكما أ     

إدارية متصلة  عتبارها عقودا  في عقود الصفقات العمومية، على إ ل وجود لها (2)المتعاقدين"
 مباشرة بالمرفق العام. 

بالتالي يمكنها توقيع الجزاء حتى ولو مكفول، و ة في مثل هذه الحالة حق ن حق الإدار لذا فإ     
 نص عليه في بنود الصفقة العمومية، ذلك أن حقها في توقيع الجزاء ل ينبع من نصوصلم يُ 

 الصفقة العمومية فقط، بل من طبيعة العقد الإداري، ومن حقوقها وواجباتها كسلطة عامة.
أنواع الجزاءات، حتى ولو إقتصر النص إضافة أن للمصلحة المتعاقدة الحق في توقيع كل      

  (3)في عقد الصفقة العمومية على بعض الأنواع من الجزاء فقط.
كما أنه ل يمكن أن يتضمن عقد الصفقة العمومية على نصوص تتضمن تنازل المصلحة      

المتعاقدة علــى سلطتها في توقيع الجـزاء، فهي ل تملـك ذلـك الحـق حتى تستطيع التنـازل عليه 
نما تملكه كسلطة عامة وكضمانة لتنفيذ المتعامل المتعاقد لإلتزاماته.  وا 

نه في حالة سكوت عقد الصفقة العمومية عن النص صراحة على بعض أا سبق، يتضح م  م       
 (4)الجزاءات، فإن هذا ل يعتبر مانعا  أمام المصلحة المتعاقدة من إعمال سلطتها في توقيع الجزاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42ص  سابق،جلول بن سديرة، مرجع  _1
يتضمن ، 1121سبتمبر سنة  21الموافق  1411رمضان عام  22، مؤرخ في 12_21 رقم أمرمن  121المادة أنظر نص _ 2

 متممالمعدل و ال، 1121سبتمبر سنة  42الموافق  1411رمضان عام  24، الصادر بتاريخ 22، ج,ر، العدد القانون المدني
 14سابق، ص _ عبد القادر دراجي، مرجع 4
 42سابق، ص محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع  _4
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 على كل متعامل متعاقد ثبت إخلاله وتقصيره في تنفيذ بما إلتزم به.   
عقد ي عاقدة في توقيع الجزاء دون شـرط النص عليه فة المتق المصلحيترتـب على حو هذا       

 ما يلي: العمومية الصفقة
 ختيار الجزاء المناسبحق المصلحة المتعاقدة في إ _1
المتعاقدة الحق في تقدير نوع الخطأ، ومنه تكييف الجزاء القاعدة العامة أن للمصلحة      

المناسب له، كما أن لها أن تقرر ما إذا كان هذا الخطأ يستوجب الإعفاء منه، أو توقيعه كما 
رتأت أن خطأ المتعاقد يستوجب إذا إ د في ذلكنص عليه في بنود الصفقة العمومية، أو التشد

كما وأن  ضريطة عدم تعارض الجزاءين مع بعضهما البع، شجزاءينجزاء  مضاعفا  والجمع بين 
ل يكونا من نفس الطبيعة طالما توفر سبب توقيع كل منهما، هذا ما لم ينص دفتر الشروط وعقد 

 (1).الصفقة العمومية على تقييد المصلحة المتعاقدة في ذلك
 ختيار الوقت المناسب للجزاءقدة في إحق المصلحة المتعا _2
ختيار من يمنح لها سلطة تقدير وا   وهمتياز التنفيذ المباشر، و لمتعاقدة بإالمصلحة اتمتع      

ستثناء حالة النص على إلزام المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجزاء بإ ،الوقت المناسب لتوقيع الجزاء
 (2).على المتعامل المتعاقد معها في وقت معين

الملائم لتوقيع الجزاء تختار الوقت وبسلطتها التقديرية المصلحة المتعاقدة  أن معنى هذا،     
 (3)ان إستمرار السير الحسن للمرفق العام.لضم تراه مناسبا   حسب ما

 شتراط إثبات الضررالجزاء دون إ الفرع الثالث: حق المصلحة المتعاقدة في توقيع
مجال الجزاءات في  أن وعلى إعتبار أن هناك جانب من الفقه يعتبر ،كما رأينا سابقا        

العقود الإدارية هي تعويض جزافي للإدارة نتيجة للأضرار التي تحملتها من جراء إخلال المتعاقد 
ذا كانت القاعدة العامة هي وجوب إثبات الضرر  ،لتزاماتهفاء بإمعها في الإي قتضاء في سبيل إوا 

 (4).رفق العامبالم العقود الإدارية يكون الضرر مفترضا  مجال نه في ، فإالتعويض
 وعلى إعتبار أن الضرر مفترض بمجرد إخلال المتعامل المتعاقد بإلتزاماته التعاقدية، فإنه      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24ص مرجع سابق،  محمد جعفر الهاشمي،_ رشا 1
 44سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 2
قتصادي، كلية ماجستير في القانون العام والإ ، مذكرةتنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها_ إسماعيل هبة، 4

 41 ، ص2211/2212، 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
  41سابق، ص محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع _ 4
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ل يجوز في هذه الحالة للمتعامل المتعاقد اللجوء للقضاء للطعن في مشروعية الجزاء المفروض  
 مصلحة المتعاقدة، لأن مجرد إخلال المتعاقدعليه، بحجة غياب دليل على وجود ضرر لحق بال

في هذه لهذا الأخير نه يجوز أالعكس، و  ببنود الصفقة يشكل قرينة قاطعة وغير قابلة لإثبات
 (1)أو أن الجزاءات التي وقعت عليه مخالفة للقانون ،إثبات غياب الخطأ من جانبه ،فقطالحالة 
أن تراعي التناسب بين الجزاء  ل  إهذه الحالت، مثل على المصلحة المتعاقدة في يفترض وما 

الجزاء الموقع على المتعاقد الذي لحقها مع قيمة ونوعية  أي بين الضرر ،والمخالفة العقدية
مـن الجزاءات، مع  رعـذي قصده المشـدف الـالهق ـيحقدال بما ـعتالإبفي ذلك  مـتتسوأن  ،اـمعه

 (2).هاقرارات تسبيب لتزامها بضرورةإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 41سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 1
العدد  ة وسياسية،ــاث قانونيـأبح ةـمجل، ريد الإداــذ العقــاء تنفيــن أثنــن المتعاقديــح الطرفيـن مصالــة بيـــالموازنو، ــ_ خلاف بي2

 414، ص 2212جوان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،  ،21
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 في توقيع الجزاء ضوابط ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطتها المبحث الثاني:
وعقود الصفقات العمومية التكييف القانوني للجزاءات في مجال العقود الإدارية بصفة عامة      

على تنفيذ  معها إجبار المتعاقد إلىوالذي تهدف من خلاله المصلحة المتعاقدة  ،بصفة خاصة
 محكوم بمجموعة من الشروطمتياز هذا الإ ،نتظام سير المرفق العامللحفاظ على إ ،لتزاماتهإ

مراعاتها أثناء تطبيق تلك التي وجب على المصلحة المتعاقدة  القانونيةالضوابط جرائية و الإ
متعامل عقد الصفقة العمومية المبرم مع وبمقتضى  المنصوص عليها قانونا   ،الجزاءات الإدارية

 :خلال من ليها تباعا  سنتطرق إ هذه الضوابطفي العقد، ثانيا    طرفا  معاونا  لها و قتصادي بصفته إ
 توقيع الجزاءعمال المصلحة المتعاقدة لحقها في ول: شروط إالأالمطلب 

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على قرارات المصلحة المتعاقدة القاضية بتوقيع الجزاء
 في توقيع الجزاء لحقهاالمصلحة المتعاقدة  شروط إعمال: الأولالمطلب 

محكوم لة تنفيذ الصفقة العمومية مقيد و ثناء مرحأ في توقيع الجزاء المصلحة المتعاقدةحق      
 :وهي ،من الشروط السابقة لتطبيقه بمجموعة

 الفرع الأول: أن يكون عقد الصفقة العمومية قائماا 
الذي تستمد منه الإدارة سلطتها في توقيع العمومية هو أن يكون عقد الصفقة  ،المقصود هنا     

المتعاقدة نفيذ الأطراف تو نتهاء الأشغال محل التعاقد ستنفذ العقد غرضه بإإذا إ، لأنه الجزاء قائما  
في ذكرها  الوارد متفق عليها، وفق المواصفات التقنية النتهاء المدة المحددة للعقدا  ، و لتزاماتهملإ

       (1)نكون أمام نهاية عادية وطبيعية لعقد الصفقة العمومية. دفاتر الشروط،الصفقة و 
ـو التسلـم ة هالحالـذه ود في هـن المقصأ بخصوص مسألة تسليم المشروع، التنويهكما يجب      

يعني تحرر المتعامل ل خير على إعتبار أن هذا الأ(2)،تـيس التسليم المؤقـروع ولـي للمشالنهائ
ات مصلحة المتعاقدة ببعض الواجبتجاه الا لتزاماته التعاقدية، بل يبقى ملتزما  من إ المتعاقد نهائيا  

تنفيذ الصفقة العمومية، بعدها يتحرر ذلك للتأكد من حسن لتزامات لفترة زمنية محددة و والإ
الكفالت سترجاع الضمانات و كنَهُ ذلك من إلتزاماته كما يُممن جميع إ المتعامل المتعاقد مبدئيا  
 (3).المتعلقة بحسن التنفيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22سابق، ص جلول بن سديرة، مرجع  _1
 ات العمومية التي تتضمن مدة ضمان الصفق ستلام نهائي، في حالة_ يكون إستلام الصفقة على مرحلتين، إستلام مؤقت وا  2

 من تنظيم الصفقات العمومية. 142ة المادنص وهو ما أكده المشرع الجزائري في 
 421، ص 2212دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د.ط، ، داريةالقرارات والعقود الإلصغير بعلي، _ محمد ا4
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 الفرع الثاني: خطأ المتعامل المتعاقد
 ، هوالصفقة العمومية ثناء تنفيذأمن بين الشروط التي تعطي للإدارة الحق في توقيع الجزاء      

، وأن تزاماتهلإه تنفيذخلاله ببند أو عدة بنود تعاقدية أثناء الناتج عن إ المتعاقدالمتعامل خطأ 
عقديا  فقط، بل خطأ  مرفقيا  يحدث ضررا  مباشرا   لتزاماته ل يعتبر خطأ  خلال الطرف المتعاقد بإإ

 (1)بالمرفق العام.
أو إخلال وقوع خطأ اء دون ة المتعاقدة توقيع أي جز للمصلحوز ـل يج ،وم المخالفةـوبمفه     

  د.ـالمتعامل المتعاقمن 
هي تعامل المتعاقد، سنوضح بإيجاز ما لمعرفة صور الإخلال التي قد تنتج عن الم     
يعتبر  والذي ليه مراعاتها والتقيد الصارم بها،لتزامات الملقاة على عاتق هذا الأخير الواجب عالإ
نعقاد الصفقة العمومية بمجرد إو لأنه  ،يستوجب الجزاء خطألتزام بها، عدم إ أوتقصير  إي

عطاء المتعامل المتعاقد دة ـيقع على عاتق هذا الأخير ع، (2)(ODS)للأمر بتنفيذ الأشغال  وا 
هذه  ،هاهو متعلق بمضمون هو متعلق بطبيعة الصفقة العمومية، ومنها ما ما لتزامات منهاإ

  لتزامات هي:الإ
 العمومية المتعاقد المتعلقة بطبيعة الصفقةلتزامات المتعامل إ :أولاا 
حترام التشريع لتزام إتزامات إلى صنفين، الأول يتعلق بإليمكن تقسيم هذا النوع من الإ     

 .والتنظيم المعمول به، والثاني يتعلق بالتنفيذ الشخصي للصفقة العمومية
 حترام التشريع والتنظيم المعمول به:إ_ 1
بالخضوع لمختلف التشريعات ملزم المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذه للصفقة العمومية      

غرار المرسوم الرئاسي ية، على لصفقات العموملكيفيات تنفيذ اوالتنظيمات المتعلقة والمنظمة 
المادة  أكدتالذي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، و  242_11

برام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات يتم تطبيق سياسة إعداد وا  " نهمنه على أ الأولى
للقوانين  لمفوضة طبقا  المرفق العام التي تبرمها على التوالي المصالح المتعاقدة والسلطات ا

 ".سومحكام هذا المر المعمول بها وأ والتنظيمات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 21سابق، ص جلول بن سديرة، مرجع  _1
 أمر بتنفيذ الأشغال من نسخة، 21:  الملحق رقمنظر أ _2
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لى يجب أن تشير كل صفقة عمومية إ" نهمن نفس المرسوم على أ 11المادة  نصتكما      
 لى هذا المرسوم".التشريع والتنظيم المعمول بهما وا  

لتزامات التي تقع على غفلت المصلحة المتعاقدة ذكر بعض الإمن هنا يظهر أنه حتى ولو أ     
ام حتر بإ ا  ملزميبقى خير الصفقة العمومية، فإن هذا الأ عقدلعدادها إثناء أ المتعامل المتعاقدعاتق 

 ق بالصفقات العمومية.حكام المرسوم الرئاسي المتعلأ
التشريعات  حترام مختلفيتعين على المتعامل المتعاقد في إطار الصفقة الممنوحة له إكذلك      

العمال على  العمل تشريعأحكام تطبيق والقوانين المرتبطة مباشرة بتنفيذ الصفقة العمومية، ك
  (1)جتماعي.فيما يخص نظام الصحة والضمان الإ لسيما ،ستخدمين لديهالم
ملزم هو و ، مدنية والمهنيةلتغطية مسؤوليته ال مينا  ن يكتتب تأبألزم المتعامل المتعاقد كما يُ      
كتتاب عقد تأمين على بإالمنشآت الثابتة لبناء المتعلقة بتشييد المباني و في صفقات ا يضا  أ

 (3)الجزائري من القانون المدني 114المادة نص في  المنصوص عليه (2)،المسؤولية العشرية
 ستلام النهائي للمشروع.سنوات، يبدأ سريانها من تاريخ الإ( 12لمدة عشر)

حترام المواد التي يفرضها قانون لمتعامل المتعاقد مسؤول كذلك عن إن ا، فإمن جهة أخرى     
 (5).رخصة البناءضرورة الحصول على ب خاصة فيما تعلق منه (4)،12/21التهيئة والتعمير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قانون فرع ، في القانون ، مذكرة ماجستيرل البناءـشغاة بأـات العمومية المتعلقــلتزامات المقاول في الصفقإسهام بختي، _ 1

 44، ص 2214/2214، 1عقاري، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
التأمين على المسؤولية العشرية، عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بعد دفع المتدخلين للقسط بتغطية أضرار التهدم الكلي او الجزئي  _2

و المالكين المتتاليين، والناشئة عن حق بصاحب المشروع أثابتة والتي تلو/ او العيوب الخطيرة التي تصيب البناء او المنشآت ال
جرائه مقاصة بين لمشروع، بعد إتحقق مسؤولية المتدخلين المؤمنين خلال مدة عشر سنوات تسري من تاريخ التسليم النهائي ل

آت سقف، كما يقصد بالمنشالهياكل الفوقية والأسوار والأسس و شغال الأصد بالمنشآت كل أويقحصاء، لقوانين الإ خطار طبقا  الأ
حتياجات ن تكون مطابقة لإب لقيود الإستعمال، وأن تستجيلتي من شأنها أبالمنشآت وا وثيقا   رتباطا  الثابتة، التجهيزات المرتبطة إ

ة ميلزارية للمتدخلين في عملية البناء: أحكامها وا  المسؤولية العشع: بلعقون محمد الصالح، لمستعمل، لمزيد من التفاصيل راجا
 .22ص  ،41، ص 2211، 1ـوق، جامعة الجزائـرفي القانون، فرع القانون العقاري، كلية الحق ماجستير، مذكرة التأمين منها

 المعدل والمتمم ، المتضمن القانون المدني،12_21 رقم  أمر _4
ديسمبر سنة  1الموافق  1411عام  ىجمادى الأول 14، مؤرخ في 21_12 رقم قانونمن  12أنظر نص المادة _ 4

ديسمبر  2الموافق  1411جمادى الأولى عام  11، الصادر بتاريخ 12، ج,ر، العدد يتعلق بالتهيئة والتعمير، 1112،21
 المعدل والمتمم ،1112

مجلة  ،(اا ــن نموذجـــالسك) اءـــال البنـــة بأشغــات العمومية المتعلقــاول في الصفقــمسؤولية المقش، ــــن كعيبــور الديــ_ ن1
جوان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ، 22، العدد 24المجلد  القانون العقاري والبيئة،

 124ص ، 2211



 قدة السلطة الجزائية للمصلحة المتعا طبيعة                                                                                                                 ل الأولــالفص

 

 
22 

      :التنفيذ الشخصي للصفقة العمومية_ 2
المتعاقد بتنفيذ الأشغال موضوع  ل يقصد بالتنفيذ الشخصي للصفقة العمومية إلزام المتعامل     

إذ ل يمكن  ستعانة بهم كرؤساء الورش والعمال،الإعتماده على الغير و ة لوحده دون إالصفق
الأشغال، بل المقصود هنا هو منع المتعامل المتعاقد من إلقاء  تصور ذلك خاصة في صفقات

الإدارة، وهو ما يعرف بالتعاقد خذ الموافقة المسبقة من هد بها إلى الغير دون أمسؤوليته التي تع
على تعهدات تبقيه  قتصادي محدد كان بناء  لأن إرساء الصفقة على متعامل إ (1)مــــن الباطن،

 هو المسؤول عن التنفيذ الكامل والتام لمشروع الصفقة العمومية. 
المتضمن تنظيم الصفقات  242_11المرسوم الرئاسي المشرع الجزائري من خلال  غير أن      

د هذا الإجراء يقيت ، معإمكانية اللجوء للمتعامل الثانويجاز أالعمومية وتفويضات المرفق العام، 
 :هيالشروط  بجملة من

 _ النص على المتعامل الثانوي في أصل الصفقة وفي دفتر الشروطأ
الثانوي إذا خلا عقد الصفقة من نه ل يجوز للمتعامل المتعاقد اللجوء للتعاقد أ ،معنى هذا    

الإشارة إلى ذلك، وتبدو الحكمة من إيراد هذا الشرط، أن المشرع أراد من خلاله تحديد مجال 
جاء به القرار  لما طبقا  وأن يتم ذلك  (2)المتعامل الثانوي في مرحلة مبكرة وليس في مرحلة التنفيذ،

 (3)المتضمن التصريح بالمناول.

 لثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدةالمتعامل اختيار _ أن يحظى إب
لى التأكد من جراء إامل ثانوي ل تعرفه، يهدف هذا الإكي ل تفاجأ المصلحة المتعاقدة بمتع     

الوضعية القانونية والمالية للمناول وقدراته المهنية ومؤهلاته البشرية ومدى توفر الشروط اللازمة 
 ةـــي وضعيــون فــن يكــع مـل مــدة ل تتعامــح المتعاقــفالمصال (4)المناولة،عمال محل نفيذ الأفيه لت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصد تنفيذ جزء من العقد، هذا  صلي مع الغيرالقانوني الذي يبرمه المتعاقد الأ_ يقصد بالتعاقد من الباطن، ذلك التصرف 1
، القسم 144،144،142،141،142في المواد من خلال النص عليه صطلح عليه المشرع الجزائري بالمناولة، وذلك جراء أالإ

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 11/242ئاسي السادس، من الفصل الرابع، من المرسوم الر 
 41ص ق، سابمرجع _ سهام بختي، 2
ة والتصريح يحدد نماذج التصريح بالنزاه، 2211ديسمبر سنة  11الموافق  1442ول عام ربيع الأ 2_ قرار مؤرخ في 4

جمادى الثانية عام  2 بتاريخالصادر ، 12ر، العدد ج.، بالمناولالتصريح كتتاب ورسالة التعهد و بالترشح والتصريح بالإ 
 2211 سنة مارس 11 الموافق 1442

  41سابق، ص _ سهام بختي، مرجع 4
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في قائمة  مسجلا   أو إفلاسوضعية  يكون في من أوالمحاسبي،  أومخالفة للتشريع الجبائي 
قضائية تتعلق  أحكاما  صدرت ضده  كل من أوالممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 

من تنظيم  21ادة المنص  في إليهابجرم يمس بالنزاهة وغير ذلك من الوضعيات المشار 
  (1).الصفقات العمومية

المتضمن  242_11من المرسوم الرئاسي  4و 2فقرة  142زد على ذلك وحسب نص المادة     
ن تتجاوز مهما يكن من أمر، ل يمكن أ" نهلعمومية وتفويضات المرفق العام فإتنظيم الصفقات ا

 (2)من المبلغ الجمالي للصفقة. (% 42المناولة أربعين في المائة )
العادية محل مناولة، ويقصد باللوازم العادية اللوازم  ن تكون صفقات اللوازمول يمكن أ     

عدتها خصوصية أالى مواصفات تقنية  ستنادا  دة في السوق والتي هي غير مصنعة إالموجو 
  .المصلحة المتعاقدة"

ن المتعامل المتعاقد الأصلي يبقى تى في حالة اللجوء لعقد مناولة فإنه حر الإشارة أكما تجد     
تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ الصفقة العمومية كاملة بما فيها جزء الصفقة المسؤول إ هو

  (3)المتعامل فيها بالمناولة.
لتزام بتنفيذ على الصفقة الإالمبدأ العام في الصفقات العمومية يحتم على الحائز ف ،مما سبق    

عمال المسندة ، بنفسه وعلى مسؤوليته الخاصة، وأن يقوم بإنجاز تلك الأالطلبات المحدد شخصيا  
قود ن الصفقات العمومية مثلها مثل باقي العيمة وبعناية تامة، وما يبرر ذلك أليه بطريقة سلإ

جل تفادي الغش في اقد، وذلك من أشخصية المتع عتبارخذ بعين الإنعقادها مع الأية يتم إالإدار 
و شركة معروفة بالمشاركة في جميع طلبات ن تتقدم مؤسسة أبرام الصفقات العمومية، كأقواعد إ

ذه ــن هـازل عـنا بالتـد الفوز بهـوم بعـالعروض المنشورة للتنافس بذلك مع باقي المشاركين، ثم تق
      (4)ات المؤسسةس إمكانـلك نفـو ل تما أــرة منهـل خبــون أقـد تكــرى قـات أخـى مؤسسلات إـالصفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، 11/242من المرسوم الرئاسي  21نظر نص المادة أ_ 1

2_ A.  Ghaitaoui, La sous_ traitance dans les marches publics : Etude comparative entre la 

France et L’Algerie, El_ Hakika Review, volume 16 ,Issue 42, Université Ahmed Draia, Adrar, 
Juin 2017,p 26     

 41سالق، ص ي، مرجع ـــام بختـ_ سه4
للقانون الجديد للصفقات  د في الصفقة العمومية وفقاا ــرف المتعاقــوق والتزامات الطــحقسعد لقليب، النوي بن الشيخ،  _4

كلية الحقـوق والعلوم ، 22العدد ، 22المجلد  السياسية،ة و القانونيث للدراسات ـذ الباحاستة الأمجل، 15/242ة رقم العمومي
 14، ص 2212جوان  المسيلــة، ،افـد بوضيـــة محمــجامعالسياسة، 
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 .ن السمسرة في الصفقات العمومية ممنوعةذلك أ ولى،الأ
 فقة العموميةستمرار في تنفيذ عقد الص_ الإ3
مهما كانت لتزاماته التعاقدية تنفيذ إستمرارية في بالإكان المتعامل المتعاقد ملزم ذا إ     

اة للمتعامل ذلك من وف دونثناء التنفيذ تحول قد تطرأ أستثنائية إأن هناك حالت  لا الأوضاع، إ
 فلاسه.إالمتعاقد أو 

 ستمرارية عقد الصفقة العمومية عند وفاة المتعامل المتعاقد _ إأ
ففي  ير متابعة تنفيذ الصفقة العموميةشكالية تحديد مصإ المتعاقدمسألة وفاة المتعامل تطرح      

دارة في حالة ما إذا قبلت الإ الصفقة بقوة القانون دون تعويض، إلا تفسخ مثل هذه الحالة 
 الورثة لمواصلة تنفيذ الصفقة. االعروض التي يتقدم به

ية في في تنفيذ الصفقة العمومستمرار للمصلحة المتعاقدة أن تسمح للورثة بالإ حيث يمكن     
  (1).عنهم وكيلل ة تعيينهمطي، شر دارية كتابيا  حالة موافقتهم على ذلك مع إخطار الجهة الإ

لصفقة، تقوم المصلحة المتعاقدة ستمرار في تنفيذ افي حالة عدم موافقتهم على الإ ماا أ    
على المتعامل المتعاقد  ما وواقع ،المالية للصفقةو  وضعية الفيزيائيةالعن  كتتاب تقرير مفصلبإ

      (2).للمتعاقد وتفرج  بذلك عن الضمان المالي ـوما له
 فلاس المتعامل المتعاقدمرارية عقد الصفقة العمومية عند إست_ إب
ومصادرة التأمين، لأن فسخ الصفقة العمومية  هو فلاس المتعامل المتعاقدالحكم العام عند إ     
كن وفي هذه الحالة ل يُم ،موالهالمتعامل المتعاقد من إدارة أ منعبحكم قضائي يقرار هذه الحالة إ
  متابعة تنفيذ العقد.   خيرهذا الأل
من قتصاديين لإا المتعاملينقصاء إ على ي من خلال تأكيدهالمشرع الجزائر  وهو ما أقره     

 (3).التسوية القضائيةو في الصفقات العمومية في حالة الإفلاس أو التصفية أ المشاركة
يمكن  فلاس المتعامل المتعاقدفي حالة إنه وأ ،ر أن هذا المبدأ العام يدخل عليه إستثناءغي     

 يكون تمام تنفيذ الصفقة، عندماالمتعاقدة قبول عرض الدائنين الذي يتقدم به الوكيل لإللمصلحة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون  ماجستير في، مذكرة ة الجزائريـــات العموميــم الصفقــد في تنظيـــز القانوني للمتعامل المتعاقـــالمركصوفية عباد،  _1
 142ص ، 2211داري، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، العام، شعبة القانون الإ

 14ص سابق، مرجع سعد لقليب، النوي بن الشيخ،  _2
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11من المرسوم الرئاسي  21نظر نص المادة _ أ4
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 كبر من ديونهملإستعادة قسم أ يجابا  العمل زيادة في أموال المتعاقد المفلس بما ينعكس إفي إتمام 
يفسخ من دفتر الشروط الإدارية العامة على أنه " 2فقرة  42ادة الم اعليه الحالة نصت هذه     

بها  م القانون وبدون تعويض، في حالة إفلاس المقاول وبإستثناء الحالة التي تقبلالعقد كذلك بحك
ن يتقدم بها وكيل دائني التفليسة لمتابعة المقاول وذلك في الحالة الإدارة العروض التي يمكن أ

 .ستغلال المشغل"ي تسمح له فيها المحكمة بمتابعة إالت
 العمومية لتزامات المتعامل المتعاقد المتعلقة بموضوع الصفقة: إثانياا 
لتزامات المتعلقة مباشرة المتعامل المتعاقد إحترام الإومية يجب على أثناء تنفيذ الصفقة العم    

لتزامه بحسن التنفيذ وفق المواصفات التقنية أي إ ،من حيث النوعية قة العموميةبمحل الصف
 المتفق عليها، وفي الآجال التعاقدية.

 حسب المواصفات المتفق عليهاالعمومية _ تنفيذ الصفقة 1
الذي  ،بتنفيذ الصفقة العمومية على أساس الكشف الكمي والتقديرييلتزم المتعامل المتعاقد       

 يحدد فيه بدقة نوعية المواد المستعملة والخدمات المطلوبة التي ذكرت سابقا  من خلال دفاتر
تحت رقابة أعوان المصلحة المتعاقدة، وكذلك تحت إشراف مكتب  هذا طبعا  يتم الشروط، و 
التي تستلزم على المتعامل  ل إعمالهم لسلطة الرقابة والتوجيهمن خلا المكلف بالمتابعة الدراسات
أو أوامر لتزام بأوامر تنفيذ الأشغال، لإكا التقيد بتوجيهات المصالح المكلفة بالرقابة، المتعاقد

ود ملاحظات ستئنافها، كما أن المتعامل المتعاقد ملزم في حالة وجالتوقف عن الأشغال، أو إ
صلاح كل خلل ناتج عن التنفيذ السي تلكالقيام مباشرة برفع  للصفقة، لأن  ئالتحفظات وا 

  (1)المتعامل المتعاقد ملزم بتحقيق النتيجة وليس مجرد بذل جهد فقط.
 وفق الآجال التعاقديةالعمومية لصفقة لتزام بتنفيذ ا_ الإ 2

وجب  ،طالما كان للصفقة العمومية صلة مباشرة بالخدمة العامة وبحسن سير المرفق العام     
ول يجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد  ،الآجال المتفق عليها وفقأن ينفذ موضوع الصفقة 

على  في العقد وأساسيا   جوهريا   لتزام المتعاقد بالمواعيد المحددة يعتبر التزاما  فإ ،تجاوز تلك الآجال
عتبار أن تحديـد مدة التنفيذ تفترض أن حاجة المرفق تستلزم أداءه في هذا الـوقت دون تباطــؤ  إ

 (2)نتظام واطراد.ره على تأمين وضمان سير المرفق بإوهو ما ينعكس أث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21سابق، ص جلول بن سديرة، مرجع  _1
 11سابق، ص _ سعد لقليب، النوي بن الشيخ، مرجع 2
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لتزاماته خلال ل المتعاقد أن يعمل ما بوسعه من أجل إنجاز جميع إومنه وجب على المتعام     
ة بشكل شرط أن ل يؤثر عامل السرعفي الصفقة تحت طائلة العقوبات،  المدة الزمنية المحددة

 نجاز.سلبي على طبيعة ونوعية الإ
لأهمية الزمن، تحدد دفاتر الشروط التقنية من خلال التعليمة الموجهة للعارضين  ونظرا       

تقديرية  الآجال الإدارية الدنيا والقصوى للمشروع، أي حصر تعهدات العارضين في فترة زمنية
ية أمر وجوبي فهو من البيانات جل تنفيذ الصفقة العموم، وتحديد أمعقولة ل يجوز الخروج عنها

  (1)لزامية التي نص عليها تنظيم الصفقات العمومية.الإ
الغة في الصفقات العمومية كونها إلتزام هام همية بهذا أن آجال التنفيذ تمثل أ يفهم من      
والشائع أن الوقت يمثل المال، إضافة الى أن المدة المحددة لإنجاز المشروع، كانت  ،ساسيوأ

  (2)ختيار المتعامل المتعاقد.إحدى  معايير إ
ن أجل الصفقة يتم أ (3)منه 2 ةنص الماد فيدارية العامة هذا وحدد دفتر الشروط الإ      

سابه من اليوم الموالي له ويكون إنقضاؤه حيبدأ يام بالأيام أو الأشهر، فإذا حدد بالأ إما   حسابه
به شهر فيجري حسامن المدة المنصوص عليها، بينما إذا تم تحديد الأجل بالأ خر يومفي نهاية آ

ذا صادف آخر يوم لى غاية نفس امن تاريخ نفس اليوم من الشهر إ ليوم من الشهر الموالي له، وا 
 جل لليوم الذي يليه.دد الألأجل الصفقة العمومية يوم عطلة أو عيد رسمي يم

تعاقدي وتسليم جل البعد نهاية الأ لتزام ثانويبأجل تنفيذ الصفقة العمومية إالتقيد ينتج عن      
الآلت والأدوات وتنظيف العتاد و  خلاء المتعامل المتعاقد للمورشة ورفعيتمثل في إ ،المشروع
صلاحالمكان  رجاعها شغال كل ما قد تسبب فيه من أضرار ناتجة عن طبيعة الأ وا  لى إوا 
   (4).التي كانت عليه الطبيعي اوضعه
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11من المرسوم الرئاسي  11نظر نص المادة أ _1
عمال، كلية ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأ، مذكرة الآجال في قانون الصفقات العمومية الجزائريحورية مريان،  _2

 14، ص 2214_2212، 1الحقوق، جامعة الجزائر
 من دفتر الشروط الإدارية العامة 2أنظر نص المادة _ 4
 نفسه المصدر، 24نظر نص المادة أ_ 4
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 ذار المتعامل المتعاقدـعالفرع الثالث: وجوب إ
لة تنفيذ الصفقات العمومية، وهو عذار أحد الشروط الجوهرية لتوقيع الجزاء في مرحيعتبر الإ     

در من قبل المصلحة المتعاقدة في للمتعامل المتعاقد ضد أي تجاوزات قد تص أيضا  ضمانة
عذار هو تنبيه المتعاقد مع الإدارة إلى لسلطتها بطريقة مطلقة، لأن الهدف من الإ ستعمالهاإ

لعام، وبالتالي تنبيه المتعاقد قد يلحق ضررا  بالمرفق ا عقد وتقصيره الأمر الذيالمخالفته لشروط 
يتيح و  عذار أيضا  خالفات، كما يسمح الإستمراره بالميمكنها توقيع الجزاءات في حالة إ رةداالإن بأ
  (1)لمتعاقد لتصحيح تلك الأخطاء.فرصة لال
من ل تستوجب ستثناءات، لأن هناك من الجزاءات ن هذه القاعدة، ترد عليها بعض الإأ إلا      

تفاقية اءات ذات طبيعة إالمالية بحكم أنها جز عذار كالجزاءات عند توقيعها ضرورة إسباقها بإ
أو أباحة النصوص القانونية ذلك أو إقترنت الحالة ذا نص العقد أو في حالة ما إ وتلقائية،

 (2)و طابع الضرورة.بظروف الإستعجال أ
 ذارـع: تعريف الإأولاا 
"، فهو ل ينشئ لتزاماتهحالة المتأخر في تنفيذ إع المدين قانونا  في وض" عذاريقصد بالإ     

 (3)حالة قانونية جديدة، بل هو إجراء تمهيدي سابق قبل تطبيق الجزاءات القانونية.
عذار ذلك التنبيه الموجه من قبل المصلحة المتعاقدة إلى الطرف الثاني في كما يعني الإ     

 التعاقدية وحث لتزاماتأوجه الخلل والتقصير في تنفيذ الإعقد الصفقة العمومية، مبينة فيه 
لتزام ببنود الصفقة، مع إعطائه مهلة ومدة معقولة لتدارك المتعامل المتعاقد على ضرورة الإ

الخطأ أو ذلك التقصير الذي وقع فيه، وهذا قبل اللجوء إلى فرض الجزاءات، بالتالي فهو إجراء 
 (4).جوهري وأمر منطقي تفرضه قواعد العدالة

 ، من دفتر1فقرة  41عذار في نص المادة على إلزامية الإ نص المشرع الجزائريهذا و      
إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر المصلحة المتعاقدة الشروط الإدارية العامة بقوله "

التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، يعمد المهندس الرئيس إلى إنذاره بلزوم 
 .جل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة"وامر في أالتقيد بتلك الشروط والأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 21سابق، ص فارس علي جانكير، مرجع  _1
 11سابق، ص _ عبد القادر دراجي، مرجع 2
 21ص سابق، مرجع ، علي جانكيرفارس  _ 4
 414سابق، ص بيو، مرجع  خلاف _4
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، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 242_11المرسوم الرئاسي كذلك  أكد عليهالأمر الذي 
التزاماته، توجه له المصلحة إذا لم ينفذ المتعاقد منه " 141مرفق العام، في المادة وتفويضات ال

  التزاماته التعاقدية في اجل محدد.المتعاقدة اعذارا ليفي ب
 .."علاه..ه العذار المنصوص عليه أدجل الذي حدلم يتدارك المتعاقد تقصيرة في الأواذا     

 ذارـع: البيانات الإلزامية للإثانياا 
المتعلق  (1)،2211مارس  22الوزاري المؤرخ في  القرار من خلالكتفى المشرع الجزائري إ    

 عذارفي الإ الواجب ذكرهاالبيانات الإلزامية  عذار وآجال نشره بتعداديتضمنها الإ بالبيانات التي
 هي:  ن يبين شكله، هذه البيانات دون أ

 تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها _
 _ تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه   

 مراجعهاللصفقة و _ التعيين الدقيق 
 قتضاءعذار، عند الإكان أول أو ثاني إ_ توضيح إن 
 عذار_ موضوع الإ

 عذار_ الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإ
 _ العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ.

 ذارـعالإ: كيفية تبليغ ونشر ثالثاا 
حسب القرار الوزاري المؤرخ بوضوح وآجال سريانه طريقة نشره عذار و كيفيات تبليغ الإحددت     

 سالف الذكر كما يلي: 2211مارس  22في 
 ذارـعتبليغ الإكيفية _ 1
ى ـق رسالة موصن طريـعـذار عالإبضرورة تبليغ  دةـة المتعاقالجزائري المصلحالمشرع  ألزم     

 (2)ستلام.المتعامل المتعاقد مع إشعار بالإ ، ترسل إلىعليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آجال عذار و البيانات التي يتضمنها الإيحدد ، 2211مارس سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عام  24قرار مؤرخ في  _1

 2211سنة أفريل  22 الموافق 1442ولى عام جمادى الأ 11 بتاريخالصادر ، 24ج.ر، العدد  ،نشره
دد ـالع، 24المجلد  قتصادية،ة الإجتهاد للدراسات القانونية والإـمجل، ال العموميةــفسخ صفقات إنجاز الأشغ_ فتيحة حابي، 2

  124، ص 2211، سبتمبر المركز الجامعي تامنغستمعهد الحقوق، ، 24
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 ذارـعر الإـنشطريقة _ 2
مارس  22 المؤرخ في عذار حسب ما جاء به القرارالإالمشرع الجزائري طريقة نشر  بين     

 وفق الشروط التالية:  ،2211سنة 
 (مية لصفقـات المتعامـل العمومي )ن.ر.ص.م.ععـذار في النشرة الرس_ يجب أن ينشر الإ
جريدتيـن يوميتــن وطنيتيــن، موزعتيـن على المستـوى الوطني، ويحــرر باللغة وعلـى الأقل في 

 العربية وبلغة أجنبية واحـدة على الأقل.
  (1)عذار في نفـس الوقـت الـذي تـم فيه تبليغه للمتعامـل المتعاقــد._ يجب أن يرسل طلـب نشر الإ

 عذارالإ تاريخ سريان_ 3
 (2)كما يلي:السابق عذار، فقد حددها القرار بخصوص آجال سريان الإ     

بتداء من تاريخ النشر الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل _ يسري مفعول الإعذار إ
  (4)أو في الصحافة الوطنية. BOMOP(3)ن.ر.ص.م.ع( ) العمومي

عذار للإى ضرورة ذكر البيانات الكاملة نستنتج مما سبق ذكره من خلال حرص المشرع عل     
لزام طرفي العقد بضرورة التقيد التام بمحتوى هذا القرار وكذا توضيح كيفية تبليغة ونشره، إ

، وما على  المتعامل المتعاقد هذه البيانات بكل وضوح ذكر كلفالمصلحة المتعاقدة وجب عليها 
حترا ،تام وتقيده الكامل بما ورد في الإعذارمتثال الالإ إلا عذاره الذي تم إ ممنوحة له لمهلة الا مهوا 

لتزامات التعاقدية المتفق عليها بمقتض عقد الصفقة والإيفاء بالإ خطاءلتدارك ما وقع فيه من أ
     (5)العمومية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال ، 2211مارس سنة  22، من القرار المؤرخ في 2، 1فقرة ، 1المادة أنظر نص _ 1

  نشره
 ، المصدر نفسه4فقرة  1المادة أنظر نص _ 2
 1424شعبان عام  11مؤرخ في  111_24المحدثة بموجب مرسوم رقم _ النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، 4

دد ــ، ج.ر، العيــل العمومـــا المتعامـــات التي يبرمهــة خاصة بالصفقــحداث نشرة رسمييتضمن إ، 1124مايو سنة  12الموافق 
لاث ـي ثــا فـم نشرهـة يتـسبوعيرة أـي نشــهو  .1124 سنة مايو 11 الموافق 1442جمادى الثانية عام  2 بتاريخالصادر ، 22
 ـداتالمزاي ق،ـنتقاء المسبروض الوطنية والدولية، الإـات العبن طلـات ععلانم الإـنجليزية، فهي تضالإ، لفرنسيةة، اات العربيطبع

ذات الطابع  شغال العمومية والبناء، الدراسات والنصوصجور، مواد الأالمسابقات، تمديد الآجال، الإعذارات، الفسخ، بيان الأ
 /http://www.anep.com.dz/bomop :لتفاصيل راجع من لمزيد  .القانوني والتنظيمي

 ذارــعإ نسخة من، 22:  أنظر الملحق رقم_ 4
 124سابق، ص _ فتيحة حابي، مرجع 1
   

http://www.anep.com.dz/bomop/
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  242_11الرئاسي  لى المرسوموبالرجوع إ    
ن الوزير المكلف بالمالية هو المخول "إ على منه 2في فقرتها  141نصت المادة  ،المرفق العام

قرار يحدد فيه البيانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذا آجال نشره في شكل إعلانات  صداربإ
 (1)ن هذا القرار لم يصدر بعد.أن الملاحظ أ قانونية"، إلا 

 الجزاء القاضية بتوقيععلى قرارات المصلحة المتعاقدة  الرقابة القضائيةالمطلب الثاني: 
نتظامهتسعى الإدارة لتحقيق المصلحة ال      بما  ،عامة، والحفـاظ على سيـرورة المرفق العام وا 

على المتعاقد  زاءتمتلكه من إمتيازات وسلطات واسعة في هذا المجال، كسلطتها في توقيع الج
 لى القضاء.لتجاء إمعها المخل بإلتزاماته، هذه الجزاءات توقعها بإرادتها المنفردة دون الحاجة للإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  نشره، فيجال عذار وآللبيانات التي يتضمنها الإالمحدد ، 2211مارس سنة  22القرار الوزاري المؤرخ في  نص _1

تحديد البيانات  ىـرار إلـذا القـدف هـيه...  241_12م ـي رقـوم الرئاسـالمرس من 112ادة ـام المـلأحك ا  ـتطبيقنه "منه على أ الأولى
 .عذار وآجال نشره"التي يتضمنها الإ

تنظيم  المتضمن، 241_12ي ـوم الرئاسـللمرس ا  ـاء تطبيقـج رارــذا القـه أن ،ادةـالم ذهـص هـنراء ـستقلال إـالملاحظ من خ     
  .ا  قانونملغى  ذا القرارـه عتبارإ إلىرورة ـؤدي بالضـيو ما ــوه ،الملغى الصفقات العمومية، 

ادة ـي المـص فـده نـنج ،امــرفق العـات المـتفويضة و ـات العموميــم الصفقــن تنظيـلمتضم، ا242_11ي ـوم الرئاسـالمرس نكما أ     
بو  دادـإعة ـق سياسـم تطبيـيته "ـنى أـعله ـمن ىـالأول ا ـي تبرمهـام التـق العـات المرفـتفويضة و ـات العموميـة الصفقـذ ومراقبـوتنفي رامـا 
 رـالأمو ـهوم"، و ـذا المرسـه امـأحكا و ـول بهـات المعمـن والتنظيمـللقواني ا  ـة طبقـات المفوضـدة والسلطـح المتعاقـالمصال ـيى التوالـعل
ى ـلإ مـذي يجرهـال رـالأمعذار، و الإـهري و ـجوه راءــبإجق ـي متعلـراغ قانونـف امـأمدة ـح المتعاقـيضع المصال أنه ـنـن شأذي مـال

ف ـر المكلـل الوزيـمن قب ديدـج صدور قرار وزاري ارـنتظي إـفى، ـلغموزاري الـرار الـالق بهما جاء  اعـإتب وـاد أجتهة الإـحتمي
 عذار. في الإ إدراجهاوضوح البيانات الواجب و يحدد فيه بدقة  ،ةـبالمالي

المهلة الممنوحة للمتعامل المتعاقد قصد تدارك  أوعذار تحديد مدة الإالمشرع الجزائري لم يقم بضبط و  أن ،كذلكالملاحظ      
حدد المدة الدنيا لهذه  أين ،منه 2فقرة  41في المادة  العامة الإداريةفقد نص عليها من خلال دفتر الشروط  ،تقصيره أو أخطائه
 تنظيم الصفقات العمومية، في حين لم يتطرق لها في تبليغالابتداء من تاريخ  أيام( 12تقل عن عشرة ) أنالتي ل يجب المهلة 

مناول غير مصرح به في عذار المتعامل المتعاقد في حالة تواجد ، المتعلقة بإ142ءت في نص المادة في حالة واحدة جا إل
بتداء  من ( أيام، إ2في غضون ثمانية )المهلة المقدمة للمتعامل المتعاقد لتدارك هذا الوضع  صراحة   ذكر أينمكان تنفيذ الصفقة، 

   تاريخ التبليغ.
، مؤرخ في 1241مر عدد أ من خلال التونسيعلى غرار التشريع  ،ما سارت عليه بعض التشريعات المقارنة وهو عكس     
ضبط الذي و  ،2214سنة  ،22رسمي للجمهورية التونسية، عدد ، الرائد الةــات العموميــم الصفقـــيتعلق بتنظي، 2214مارس  14

من  بتداء  إ دنىأكحد  أيام( 12) عشرةجل أ" التي حددتمنه، و  111 الفصل في صراحة  عليه نص عذار من خلال المهلة الإ
  ."تاريخ تبليغ التنبيه

متعاقدة في للمصلحة الواسعة تقديرية سلطة  أعطى عذار،لمهلة الإ من خلال عدم تحديده المشرع الجزائريأن يفهم من هذا      
 .عمومية صفقةكل طبيعة ل  تراه مناسبا   تحديد هذه المهلة، حسب ما
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في فرض هذه الجزاءات على  طلاق سلطتهاترك الحرية لإ تماما  ل يعني ذلك  نغير أ     
 ين الإقتصاديينلـوق المتعامـرار بحقـضلى الإؤدي إـد يـذي قـال، الأمر المتعاقد معها دون رقيب

مر الذي من الأ، دارةالدخول في علاقات عقدية مع الإعن يغضون النظر  همالكثير منويجعل 
 بالمصالح العامة.ضرر ال لحاقا  ستثمار العمومي و على الإ سلبا   التأثيرنه شأ
 اتالجزاءهذه دارة وتحد من سلطتها في فرض عمل الإقوم وتُ ل بد من جهة تراقب  ،وعليه     

وحقوق الطرف  ،من جهةدارة من التوازن بين سلطة الإ حقق نوعا  ، بما يالمتعاقدين معها على
دارة في هذا المجال الرقابة القضائية على تصرفات الإ يهدف بسطكما  ،من جهة ثانيةالمتعاقد 

نه بالمقابل فإ ،لإدارة سلطة فرض الجزاءاتتملك اكما نه بأو ، المتعامل المتعاقدطمأنة لى إ
  (1)اللجوء للقضاء. الحق فيللمتعاقد معها 

ل  نهمعنى هذا أليست مطلقة، مقيدة و  اتدارة في فرض الجزاءن سلطة الإبأ المقصودو      
ن تخضع ن أعمالها في هذا الشأي أتعاقد معها كما يحلو لها، أيمكنها توقيع الجزاء على الم

 لرقابة القضاء المختص بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ أثناء مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية.
ن كل تعسف قد يصدر دارة ضمانة للمتعامل المتعاقد موفي فرض الرقابة القضائية على الإ    

    (2).في توقيع الجزاء لسلطتهاستعمالها إ عندمن طرف المصلحة المتعاقدة 
 القضاء المختص بالرقابة على قرارات المصلحة المتعاقدة القاضية بتوقيع الجزاء ول: الفرع الأ 

من  ،تعد الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعاقد معها    
ذ يعد الطعن في قرارات دارة، إمل المتعاقد في مواجهة الإالضمانات الفعالة الممنوحة للمتعا

   هـليوء إـاد اللجـستبعى إــد علـالمتعاق عاق متفن للإدارة إدراج أو الإـام ل يمكـزاء من النظام العــجال
 (3)في حالة نشوب أي نزاع أثناء تنفيذ عقد الصفقة العمومية.

 المنصوص هذا ويختـص القضاء الإداري في منازعـات العقـود الإدارية طبقـا  للمعيار العضـوي   
التي نصت على أن "المحاكم  (4)مـن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 222عليه في المادة 

 الإدارية هي جهات الولية العامة في المنازعات الإدارية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12سابق، ص مرجع _ فارس علي جانكير، 1
 11سابق، ص _ عبد القادر دراجي، مرجع 2
 14سابق، _ سهام بختي، مرجع 4
يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2222فبراير سنة  21الموافق  1421صفر عام  12المؤرخ في  21_22_ قانون رقم 4

 2222أفريل سنة  21الموافق  1421ربيع الثاني عام  12 الصادر بتاريخ، 21، ج.ر، العدد والإدارية
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ن الدولة القضايا، التي تكو ستئناف في جميع ول درجة، بحكم قابل للإفي أ الفصلتختص ب     
  "فيها دارية طرفا  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإو إحدى أو الولية أو البلدية أ

إ على المعيار العضـوي لتحديـد  رع الجزائـري في ق إ معلى الرغـم مـن تأكيد المشو      
العمومية التي ات بالنسبة للصفقـ مطروحشكال أن الإ إختصاص الجهـات القضائية الإدارية، إل  

 اري.النشـاط التج ـمتبرمها المؤسسات العموميـة الخاضعـة للتشريـع الـذي يحك
ي مثل هكذا ل فللفص ا  المختصة نوع ةة القضائيتحديد الجهلف في هذه المسألة ختلاهناك إ     

في بعض ي الموضوعـار عتماد المعين إراء هناك من يرى أنه ل مانع مالآا، فمـن بين قضاي
م ليـس نحو القائرف و لى موضوع التصإ ةستثناء، حينما تكون العناية موجهه الإالحالت على وج

ات المتضمـن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض 242_11ن المرسوم الرئاسي م 1ة ادفالم (1)به،
للتشريـع الذي  ات التي تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعةن الصفقـم لام، تجعـرفق العالم
و بمساهمة مؤقتة أ ـا  و جزئيأ ا  نجاز عملية ممولة، كليف بإلنشـاط التجاري، عــندما تكلم ايحك

ل خاضعة لقانون الصفقات العمومية، مما يجع الإقليميةالجماعات  أودولة ن النهائية م
  (2).العمومية ةفي حالة وقوع نـزاع حول تنفيذ الصفق الإدارياء ي يعود للقضاص النوعـختصالإ
إحدى ون تك العمومية التيصفقـات ات الن منازعأبو  ،ـس ذلكعكرى ر يخآ ا  رأين أ إلا      

للقضا ص فيهــاـختصالإ ، يؤولأعلاهأطرافها هـذه المؤسسات المذكـورة  ن وأ (3)،ـادياء العنوعا  
 أجـل الحفاظ على المال العـامالمؤسسات عنـد تكليفهـا بإبـرام صفقـات عمومية، هو مـن إلتزام هذه 

 حكام قانون الصفقات العموميةوأن عنصر التمويل من الخزينة العمومية يترتب عنه الخضوع لأ
 (4)ول يعتبر معيارا  لإنعقاد إختصاص القاضي الإداري الذي يبقى خاضعا  للمعيار العضوي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع ـة للتشريـات العمومية الخاضعـات المؤسسـات صفقـل في منازعـاص القضائي للفصـالإختص _ محمـد أميـن تيـراوي،1

 244، ص 2212 ديسمبر، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، 2، العدد 1المجلد  دفاتر البحوث العلمية،، اريـالتج
، 2، ط (2880فيفري  23مؤرخ في  80_80قانون رقم ة )دارية والإرح قانون الإجراءات المدنيشد الرحمان بربارة، ــب_ ع2

 .421، ص 2221الجزائر، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، 
 11سابق، ص بختي، مرجع  سهام_ 4
المجلـة الجزائريـة للعلـوم ، ةـات العموميـات الصفقـال منازعـي مجـي فـاص القضائـة الإختصـإشكالية، ـن عيشـد بـد الحميـعب _4

، 1ف بن خدة، الجزائر ـن يوسة بة، جامعـوم السياسيـوق والعلــ، كلية الحق1دد ــ، الع11د ـالمجل القانونيــة والإقتصاديـــة والسياسيــة،
 222، ص 2212مارس 
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اء الدراسات الفقهية أن القضذا كو ر فـي الجزائي ع العمل القضائواقلال خ نمو  هنأ كما    
الشامل في ل و صياص الأنه صاحب الإختصث أداري يتمتع بولية القضاء الكامل، حيالإ

تصفية لى ختصاص مطلق يهدف إهو إة، و ومنها الصفقات العموميدارية ود الإمنازعات العق
ن الوضع الغالب لتوقيع الجزاءات في كافة العلاقات والحقوق والإلتزامات التي نشأت عنها، لأ

و نتيجة لخطأ المتعامل خلال ببند من بنود الصفقة، ألة تنفيذ الصفقات العمومية هو الإمرح
  (1)المتعاقد.

الممارسة في لخصوصية منازعات الصفقات العمومية بما فيها نوع وطبيعة الدعوى  ونظرا       
نها مسائل ترتبط ببنود الصفقة لأطار دعاوى القضاء الكامل ، فإنها تدخل في إطارهذا الإ

  (2).نفصالوغير قابلة للإتندرج ضمن العملية العقدية و العمومية 
لغاء هي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، لأن دعوى الإ ل عتبارها عقدا  فالصفقة العمومية بإ     

لتزاماتها، لأن الإلتزامات رعية وبالتالي ل يمكن الإستناد إلى إخلال الإدارة بإلفة الشجزاء مخا
لغاء هو قضاء موضوعي ي التزامات شخصية، بينما قضاء الإدارية هالمترتبة على العقود الإ

لمراكز القانونية التي يشغلها الأفراد أو الإعتداء عليها تهديد اتدور المنازعة التي ينظر فيها حول 
  (3)و الشرطية التي تشوبها عيوب المشروعية.وتستهدف مخاصمة الأعمال القانونية المشرعة أ

معنى هذا أن كل ما يدخـل ضمن الشق التنفيـذي للصفقـة العمومية، هو من دعاوى القضاء      
 زعات حقوقية، وتعـد بذلك مختلفـة كـل الإختـلاف عن المنازعـات التي الكامــل ومنازعاته هي منا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية في النظام القانوني برام وتنفيذ الصفقة العمومالرقابة على إ داري في مجالسلطات القاضي الإشوقي يعيش تمام،  _1

 442، ص 2212، جانفي امعة عباس لغرور، خنشلةج، 21العدد ، 21المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائري
معيارين  على، يعتمد التي ل تقبل ذلك نفصال عن عقد الصفقة عن غيرها من القراراتحديد وتمييز القرارات القابلة للإن تإ_ 2
للجوء مام المتضرر يعتمد على أن دعوى الإلغاء هي الطريق الوحيد أ ول ، فالمعيار الأخر موضوعي، والآحدهما ذاتي شخصيأ

ا  غير عتبر قرار جزء ل يتجزأ من العملية التعاقدية فيالقرار ذا كان ، فإما المعيار الثاني فيعتمد على موضوع القرارإلى القضاء، أ
كما يمكن التمييز من خلال عمر الصفقة العمومية، مام قاضي العقد، قابل للإنفصال لأنه يمس جوهر العملية يطعن فيه أ

لعقد  دارية تنفيذا  ما القرارات التي تصدرها الجهة الإت منفصلة، أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد هي قراراصدر أالقرارات التي تف
نفصال في عقود الصفقات القرارات القابلة للإ متصلة، لمزيد من التفاصيل راجع : نسرين بوعكاز،  اتهي قرار العمومية الصفقة 

 ة العربي التبسي، تبسـة،جامع ،1دد ــ، الع12 دـالمجل نسانية،الإجتماعية والإمجلة العلوم ، "شغال العامة"صفقة الأالعمومية 
 22ص  ،2212 جوان

فرع التنظيم  في القانون العام، ، مذكرة ماجستيرمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري_ كريمة خلف الله، 4
 111، ص 2214_2212، 1جامعة قسنطينة كلية الحقوق، قتصادي، الإ
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التسليم تطرأ أثناء مرحلة الإبرام مثلا ، والتي ل تعد من قبيل المنازعات العقدية، فإذا كان يسهل 
بإمكانية تسليط قضاء الإلغاء على المنازعات التي تحدث أثناء مرحلة الإبرام، فإن ذلك غير 

لأن التسليم بجواز ذلك معناه التسليم بإمكانية إلغاء سلطات إستثنائية  ،ممكن في مرحلة التنفيذ
 (1)مخولة للإدارة ما من شأنه أن يجعل الإدارة  المتعاقدة بمنزلة المتعاقد معها.

ة قة العموميد الصفلى عقـة ل تقتصـر عن منازعات الصفقات العموميى ألكما تجدر الإشارة إ    
لها ليــس التعاقدية ود للبن ذا  دارية الصادرة تنفيرارات الإالعقد تصبح الق الكتمد إفقط، ذلك أنه بع

وتعامل  ،وتندمج في العملية العقدية ،ةذاتيتها القانونيا و د طبيعتهتفقو  ،داريـرار الإقصفة ال
ل لأصل شامو  قختصاص مطلإ تـدخل فيد، و المترتبة على العقات لتزامالإوق و قة الحمعامل
 .ما يتفرع عنهاة و نازعالم
ر ه يتعيـن توفنفإ ،للولية القضاء الكامالصادر عن المصلحة المتعاقدة قرار لكي يخضع الو     
 ي:ما يل
في مواجهة در ن يصأو  اء  و إنقضأ و تنفيــذا  أ ادا  عقنة إبالصفقة العمومين يتصل القرار _ أ

ه المتصلـة بالعقـد وليسـت منفصلة عن ةدارية المركبرارات الإالمتعاقد مع الإدارة، لأنه من الق
 د.بالتالي يختص فـي منازعاتها قاضـي العقـو 

دارة عـن الإ ادرا  ن يكون صأ ،لالكامداري حتى يخضع لولية القضاء الإ رارالق ي_ كما يشترط ف
ر سلطتها دن مصأرار، و صدار هذا القة بإعتبارها السلطة المختصة، أي بإا جهة تعاقديبوصفه
  (2)ة.ن تصدره بوصفها سلطة عامأد، و هـو العق

وعلى هذا الأساس فإن كافة المنازعات المتعلقة بمرحلة تنفـيذ الصفقات العمومية تدخل  ،ا  إذ    
لأن هذه المنازعات التي قـد تنشأ في هذه المرحلة تعـد منازعات  (3)في ولية القضاء الكامل،

   القاضيلـى نسـف العقــد برمتــه، لذا نجــد أن راف العقــد وليسـت عينية تهـدف إشخصيـة بـيـن أطـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار الهدى للطباعة ، د.ط، ددارية )دراسة فقهية، تشريعية وقضائية(عامة للقرارات والعقود الإالنظرية ال_ عادل بوعمران، 1
 122، ص 2212والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

 221سابق، ص كريمة خلف الله، مرجع  _2
، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائريحمزة خضري، _ 4

  21، ص 2221_2224الإقتصادية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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و من تصرفــات المصلحة المتعاقدة أ الإداري هنا يتمتع بسلطات واسعة، كإبطال أي تصـرف
 (1)تعديل بعـض الأعمال والحكم بالتعويـض العـادل.

لصادرة لغاء في القرارات اأن الإتجاه الحديث لبعض الفقهاء يرى بإمكانية الطعن بالإ لا إ     
 لئحية ص تشريعية و على نصو  ا  ذا كان الجزاء مؤسسة، إللعقود الدارية والصفقات العمومي تنفيذا  

   (2)ساس عقدي.يس قائم على أول
في مادة الصفقات العمومية، هي تلك ن دعاوى القضاء الكامل فإ ،ككل الدعاوى القضائية     

عها المدعي صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهة القضائية المختصة من أجل الدعاوى التي يرف
مادية  ضرارا  بتها أصاتقرير ما إذا كان قد أمكتسبة، و عتراف بوجود حقوق شخصية المطالبة والإ

صابت ار التي أضر لاح تلك الأالعادل لإصديرها ثم تقرير التعويض الكامل و و معنوية وتقأ
عليه فالقاضي دارية المدعى عليها بالتعويض، و الحكم على السلطات الإالحقوق الشخصية، و 
لحال في داري غير مشروع كما هو ال يقتصر دوره في مجرد إلغاء قرار إيملك سلطات واسعة و 

ــرارات المعيبة القديل ثاره، تعذا ما طلب منه ذلك ليشمل جميع آإ لغاء، بل يتسعدعوى الإ
   (3)الحكم بالتعويض، تقدير التعويض. ،ستبدالهاإ

 توقيع الجزاء ب القاضيةالفرع الثاني: نطاق رقابة القضاء على قرارات المصلحة المتعاقدة 
ى بفـرض جزاءات علالقاضية دة رقابة قاضي العقد على قرارات المصلحة المتعاق نطاق    
رقابة  كذاة و ن، رقابة المشروعيل زاويتيلتزاماته يتسع ويمتد ليشمل بإتعامل المتعاقد المخالم

 ي:  كما يل هليالملائمة، وهو ما سنتطرق إ
 : رقابة المشروعيةأولاا 
إذا كان مبدأ المشروعية يلزم الإدارة بالخضوع للقواعد القانونية الملزمة والعمل في نطاقها     

 التعسـف، فإن هذا ل يعني تقييـد نشـاط الإدارة بصـورة مطلقةحماية لحقـوق الأفراد وحرياتهـم من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكــــرة ماجستيــــــر ـات العموميــــة علـــى ضـــوء قانــــون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريــــةمنازعـــات الصفقــــبتســــام حاجــــي، _ إ1
ــي بن مهيـــــدي، أم ـــة، جامعــــة العربــفـــــي القانــــون العـــــام، تخصــــص قانــــــون الإدارة العامــــــة، كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــوم السياسيـ

 142، ص 2214_2212البواقــــي، 
 222سابق، ص كريمة خلف الله، مرجع  _2
دد ـــ، الع22د ـــالمجل قتصادية،ة والإـات القانونيــاد للدراسـة الإجتهـمجل ،ةـات العموميـاوى الصفقــدعة، ــف رزايقيـــد اللطيــــ_ عب4

 212، ص 2211جانفي ، المركز الجامعي تامنغست ،21
 



 قدة السلطة الجزائية للمصلحة المتعا طبيعة                                                                                                                 ل الأولــالفص

 

 
36 

لى آلة صماء تؤدي أعمالها بصورة وسلب روح الإبتكار منها، لتتحول إتؤدي الى عرقلة أعمالها 
  (1)آلية في نطاق ما يفرضه القانون.

ت الجزاء هي من قبيل القرارات ن قراراي الخلافات الفقهية بين من يرى بأودون الغوص ف      
هي متصلة به، إل أن الواجب على المصلحة المتعاقدة  الإدارية التي يمكن فصلها عن العقد أو

 ن تكون قراراتها مشروعة.أ
 العيوب التالية: ن يخلو منيجب أالمشروعية بوحتى يتصف قرار الجزاء       
 جراءاتالإعيب الشكل و  _1
مقيدة ل تكون الإدارة في الأصل ا، و دارة إرادتها الإلقرار هو الصورة التي تفرغ فيهل اشك      

إذ ل يشتـرط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو  ،بصيغ محددة للتعبيـر عــن إرادتها
فصحـت الإدارة أثناء قيامها بوضائفهـــا يجري حكمه كلما أذا الوصـف و بل ينطبق ه نبشكل معي

ع صراحة بوض عن إرادتهـــا الملزمة قصد إحداث أثر قانوني، غير أنه قد يلزم المشرع الإدارة
لا قرا من أبرز تلـك الشكليات تحرير القرار بلغة ة، و عـدت غــير سليم راتها في شكل يحدده وا 

 ر، التسبيـب.التوقيع، النشة، معين
عند أو ل، فهي الخطوات التي تكون الإدارة مجبرة على سلوكها وأداءها قبجـراءات ا الإأما      

  (2).هرار لضمان صحتبعد إصـدار الق
راءات ـجدة بالإدارة المتعاقدم إلتزام الإع و، هراءاتالإجو  ب الشكلـبعي ودي فالمقصـبالتال     

دم كع ع الجزاءي توقعمالها لسلطتها فد إـتباعها عنا إب عليهـة الواجروط الشكلية الجوهريـوالش
دون ادر الص أو القرار (3)،عليه ع الجزاءقبل توقي ا  عذار المتعامل المتعاقد مسبقا بإلتزامهإ

ن كمَ جوهري يُ الراء الإج ذالي تخلف هبالتاو  ،ا  تصديق من سلطة أعلى متى كان ذلك مطلوب
 .ة القراردم مشروعيلع ن اللجوء للقضاء نظرا  د مل المتعاقالمتعام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 141سابق، ص _ رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع 1
 14، ص 41سابق، ص عادل بوعمران، مرجع  _2
ـة وتفويضـات المرفـق ــــات العموميـــالمتضمـن تنظيـم الصفق، 242_11ي ـوم الرئاســن المرسـ، م1رة ـفق 141ادة ـالمص ـتن_4

 جل محدد"ليفي بالتزاماته التعاقدية في أ عذارا  ماته توجه له المصلحة المتعاقدة اذا لم ينفذ المتعاقد التزاإ" أنه ، علىالعـام
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 اص  ــختصب الإـ_ عي2  
ام ى القية علة إداريو جهص أـة المخولة لشخـو الصلاحية أكنَ و المَ درة أو القـختصاص هالإ     
  (1).يه القانونالوجن على ـل معيـبعم
للتعبير  زمانيا  و  وموضوعيا ومكانيا   دارة شخصيا  رجل الإختصاص صلاحية يعني الإ كما     

نح ختصاص يمثل مجموع ما مُ ، ذلك أن الإختصاص هو السلطةعن إرادتها الملزمة، وليس الإ
وتجسيدها  فعلا  ختصاصات فيما تعني السلطة مباشرة تلك الإ ،دارة من صلاحيات لمباشرتهاللإ

  (2)ختصاص.م الإفالسلطة هي الترجمة العملية لمفهو  ،واقعا  
تفويضات لمتضمن تنظيم الصفقات العمومبة و ا 242_11المرسوم الرئاسيوقد تطرق      

ات العمومية ـذ الصفقـبرام وتنفيإر ـن حصـحي ختصاصمنه إلى الإ 4ادة في الم المرفق العام،
 :وهي ذا وافقت عليها السلطة المختصة حسب الحالةإ إلا  ذةـنافنها ل تكون نهائية و وأ

 _ مسؤول الهيئة العمومية
 _ الوزير
                                 _ الوالي

 _ رئيس المجلس الشعبي البلدي
 و مدير المؤسسة العمومية_ المدير العام أ

  .المعمول بهاالتنظيمية حكام التشريعية و للأ لتفويض طبقا  مكانية امع إ
لى كل من القرار الوزاري المتضمن تحديد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالرجوع إو       

 شروط، وكذا دفاتر سابقا  رسالة التعهد والتصريح بالمناول المذكور كتتاب و التصريح بالإبالترشح و 
وهو  ،ما نجدها تحدد المصلحة المتعاقدة من خلال ذكر بياناتها كاملة الصفقات العمومية، دائما  

 242_11من المرسوم  11نص المادة رص عليه المشرع الجزائري من خلال ح الأمر الذي
ن تتضمن على لزامية "... يجب أان البيانات الإول تحت عنو واردة في الفصل الرابع، القسم الأال

 التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة، هوية الأشخاص المؤهلين قانونا  تية: انات الآالخصوص البي
 مضاء الصفقة وصفاتهم"لإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 14سابق، ص علي، مرجع _ محمد الصغير ب1
 42سابق، ص عادل بوعمران، مرجع  _2
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دائما  بالشخص  صاحب المشروع"، والممثلة"شارة للجهة المختصة من خلال ذكر عبارة يتم الإو 
   (1)مضاء الصفقة والحامل لصفة الآمر بالصرف.المؤهل قانونا  لإ

إذا صدر من جهة إدارية أو  معيبا   نه قد يكون قرار الجزاء قرارا  ، يتبين أمن خلال ماسبق     
و ره في مواضيع لم يحددها القانون أو العقد، أو بصدو بإصداره، أ صلا  موظف غير مختص أ
  (2)دارة.عضو الإمخالفة للمدة الزمنية ل

من النظام العام، حيث ل يمكن للإدارة التنازل ختصاص ، بأن قواعد الإشارة هنامع الإ     
 مخالفتها. تفاق علىعنها أو الإ

 _ عيب مخالفة القانون3
يقصد به أن يخالف القرار الإداري ، و داريرار الإمخالفة القانون هو عيب المحل في الق      

مدى هنا تتعلق بجوهر وموضوع القرار و و التعاقدية، فرقابة القضاء إحدى القواعد القانونية أ
 و مخالفته لتلك القواعد.مطابقته أ

يع الجزاء على المتعامل توقعلى المصلحة المتعاقدة في حالة إصدارها لقرار  يجبو       
مام ة أدار العكس تكون الإ، و تعاقديةلى نصوص قانونية و إ ن يكون هذا القرار مستندا  أ المتعاقد

الذي تثيره لتبرير جزائها، أو  و الخطأفي حالة عدم وجود الفعل أ البنودمخالفة تلك النصوص و 
  (3)لتزام مفروض على المتعامل المتعاقد.المثار من قبلها ل يقابله أي إلفعل ن اأ
 نحراف بالسلطة:_ عيب الإ 4

يتصل بعنصر الغاية  ستعمال السلطة وهوعيب إساءة إ يضا  الإنحراف بالسلطة ويسمى أ     
ن وبما أر القرار ويأمل في تحقيقه، ليه مصد، ويقصد به الهدف الذي يسعى إداريفي القرار الإ

 (4)سلوب التعاقد مع الغير تهدف لتحقيق المصلحة العامةصلحة المتعاقدة من خلال لجوئها لأالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق  ،1112اوت  11الموافق  1411محرم عام  24، المؤرخ في 21_12 رقم قانونمن  24حسب نص المادة _ 1
. فإنه يعد آمرا  1112أوت سنة  11الموافق  1411محرم عام  24 الصادر بتاريخ، 41، ج.ر، العدد بالمحاسبة العمومية

يرادات والنفقات العمومية، كما يقصد بالآمر بالصرف قة بتنفيذ الإيات الإدارية المتعلبالصرف كل شخص مؤهل قانونا  لتولي العمل
و هيئة عمومية، لمزيد من مالية والبشرية والمادية لمصلحة أالموظف المعين بصفة قانونية في منصب مسؤولية تسيير الوسائل ال

، العــــدد 21جلـــد ، الممجلة القانــون، الجزائـــريالنظام القانوني للآمر بالصرف في القانون التفاصيـــل راجع : يوسف جيلالي، 
  21، ص 2211جـوان  ة، غليزان،ـد زبانــز الجامعي أحمـالمركد العلــوم القانونية والإدارية، ، معهـ21
 11سابق، ص تي، مرجع _ سهام بخ2
 11سابق، ص _ عادل بوعمران، مرجع 4
 124سابق، ص فارس علي جانكير، مرجع _4
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معنى هذا وجوب أن يكون قرار الجزاء الذي إتخذته  على السير الحسن للمرفق العام، والحفاظ
 دارة مع المتعاقد معها بمناسبة تنفيذ الصفقة يحقق هذا الهدف.الإ
قرار توقيع الجزاء الهدف منه الإضرار بالمتعاقد أو تحقيق  ذا كان، إوبمفهوم المخالفة     
  (1).نحراف بالسلطةعامة فإن القرار مشوب بعيب الإشخصية خارجة عن المصلحة الغراض أ

 ةــــة الملائمــ: رقابثانياا 
لى جانب الرقابة على سلطة الإدارة في توقيع الجزاء، ليشمل إ يتسع نطاق الرقابة القضائية     

رتكبها تناسبه مع الخطأ أو المخالفة التي إجزاء، الرقابة على مدى ملائمته و على مشروعية ال
 المتعاقد.

كد من الوجود المادي لأسباب الجزاء ى التأل تقتصر عل ةالقضائي ة، أن الرقابمعنى هذا     
جسامة الأفعال أو الأخطاء ع خطـورة و ، بل تشمل مدى ملائمة هذا الجزاء ميوتكييفها القانون

فرقابة الملائمة تقوم ، لتزاماتبالإ لال  التي تعتبرها الإدارة إخد و الصادرة عن المتعامل المتعاق
         (2)هذا القــرار.تخاذها ت بها إلى إدبتكييـف الجزاء الصادر عـن الإدارة مع خطورة الأسباب التي أ

ن الأعمال الصادرة عن المتعاقد ل تشكل خطورة كافية تبرر الجزاء ذا رأى أإي القاضف    
بالتالي رده إلى درجة راء، و عدم صحة ذلك الإج رر، أو أنه مبالغ فيه قدارةعن الإادر الص

  (3).دالخطأ المرتكب من طرف المتعاقزاء و يتحقق معها التوازن والتساوي بيـن الج
حكام التعاقدية للصفقة ودفاتر للأ فالمصلحة المتعاقدة مقيدة بتطبيق بعض الجزاءات طبقا      

من خلال  الجزائريكد عليه المشرع مكونة للصفقة العمومية، وهو ما أ عتبارها عناصربإ الشروط
   (4).242_11المرسوم الرئاسي 

في بعض الحالت مكانية لجوءه من خلال إللقاضي في هذا المجال صلاحيات واسعة و      
ستعانته     .العمومية طبيعة الصفقةو  تماشيا   ،و الخبرة الفنيةتقنية أستشارة البالإ وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11سابق، ص _ سهام بختي، مرجع 1
  121سابق، ص ن مرعى الجبوري، مرجع _ محمد حس2
رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة توقيع الجزاء في عقود _ عبد الوافي عبد الجبار، محمد المهدي بن السيحمو، 4

معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي ، 21، العدد 24، المجلد مجلة القانون والعلوم السياسية، الصفقات العمومية
 212ص  ،2212، جانفي صالحي أحمد، النعامة

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ، 11/242، من المرسوم الرئاسي 2فقرة  142_ أنظر نص المادة 4
 العام
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نواع إتساع سلطة القاضي الإداري في بسط رقابته على الإدارة أثناء توقيعها لمختلف أ رغمو      
هذه الجزاءات غير ن كانت حتى إو الجزاء على المتعاقد معها في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، 

ه التدابير قد صدرت في ذا كانت هذا إمحصورة في البحث عما  سلطة القاضيتبقى  ،مشروعة
  (1)لصالح المتعامل المتعاقد الحق في التعويض. تنشئظروف من شأنها أن 

ات القاضية بتوقيع سلطة وقـف تنفيـذ القـرار  اري ل يملكدي الإن القاضإف ،لذلك وتطبيقا       
صل المنازعة في هذه ا عيـب أو خطأ أو سـوء تقدير، لأن أهشاب ذاإى ا، حتلغائهأو إ الجزاء

ساس دعوى القضاء ومية من إختصاص القضاء الإداري على أة العمالمرحلة من عمر الصفق
   (2)ل.الكام
مثلة ومن أ ر في الكثير من القضايا،جزائـذ به القضاء الإداري في الخهـو الإتجاه الذي أو      
 ا()م. ة السيــد ، قضي11/21/2211بتـاريخ  بالوادي،ة الحكم الصادر عن المحكمة الإداري ذلك

لزام ث قضت المحكمة بإحي (3)،د )بلدية سطيل(، ضصاحب مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى
انمائة دينار جزائري غ قدره ستمائة وتسعة وستون ألف وثملبدفع مبسطيل( ة )بلدي عليهاالمدعى 

لف دينار جزائري مبلغ مائتي أو  ،زةشغال المنجدج( مقابل قيمة الأ 111.222,22)
   .ـرر الذي تسببت فيه للمتعامل المتعاقدعن الض ا  دج( تعويض 222.222,22)

إصدار قرار فسخ العقد ب (سطيل بلدية) المصلحة المتعاقدةقيام  لىإ وتعود حيثيات القضية     
 ا  جراء مخالفوهو ما يعد إ ،عاقدعذار المتعامل المت، أي دون إجراءات القانونيةدون إتباع الإ

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  242_11مقتضيات المرسوم الرئاسي وما جاءت به للقانون 
  .وتفويضات المرفق العام

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12سابق، ص _ سهام بختي، مرجع 1
  211سابق، ص مرجع  محمد المهدي بن السيحمو، _ عبد الوافي عبد الجبار،2
،، بين السيد )م.ا( 11/21/2211بتاريخ  ،22122/11ملف رقم ، 1المحكمة الإدارية بالوادي، الغرفة رقم صادر عن  حكم_ 4

 قضائيالحكم النسخة من  24: ، أنظر الملحق رقمضد )بلدية سطيل(، غير منشور
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 ل الأولــالفص ةـخلاص
ل سلطتها صلحة المتعاقدة من خلامالن ، تبين لنا أالفصل هذاليه في من خلال ما تطرقنا إ     

الجيد لبنود الصفقة  لتزام بالتنفيذقد على الإجبار المتعامل المتعافي توقيع الجزاء تهدف إلى إ
  بالإرادة المنفردة تملك صلاحية توقيعهاالضغط عليه بمختلف الجزاءات التي و  ،العمومية

نتظام المرافق لحفاظ الدائم والهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة وا والمستمر على سير وا 
التي نص عليها جرائية ، مع ضرورة إلتزام هذه الأخيرة ومراعاتها للشروط والظوابط الإةالعام

عند  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 242_11المرسوم الرئاسي 
تعاقد تحميه من كل تعسف قد ، مع وجود ضمانات قوية للمتعامل المممارسة سلطتها الجزائية

في خضوع قرارات هذه الأخيرة لرقابة  تتمثل أساسا   ،يصدر من جانب المصلحة المتعاقدة
 .القضاء
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  لتزاماتهالمتعامل المتعاقد بإ إخلالالمترتبة عن  الجزاءاتالفصل الثاني: صور 
مجال في  ةالمألوفر ـة غيستثنائيروط الإـرف بالشـا يعم أوون العام ـل القانـدام وسائستخإ      

لى سلطتها في توقيع الجـزاء ع إعمالن يُمك ــن المصلحة المتعاقـدة مهو من  ،الإداريةـود العق
ا مة العقـــد و هُ مـن طبيعساسـد أيجـذي لتزاماته التعاقدية، هــذا الحـق الالمتعامل المتعاقــد المخـل بإ

 . واطراد نتظـامة بإالمرافــق العام ستمراريةإـان ضمة و يـات المصلحة العامـه مقتضتتطلب
ـراه ت بحســب ماـب ذلك و التي تستوج الأسبابـدت طالما وج ا  ـرر الحـق فـي توقيـع الجـزاء مقف     

 ام.صالحـا  لضمـان سيـر المـرفــــق العو  ا  مناسبـدة حة المتعاقالمصل
قساوتهـا  ثالتي تتدرج مـن حيـزاءات و هـي تعـدد وتنوع هـذه الج ،ذاالنتيجـة المترتبة على هـو      

ان كلما ك أي ـد،ب مـن قبـل المتعامـل المتعاقالخطـأ المرتكـ أوـل جسـامة الفعة و حسـب درجـ
 . ـدةش أكثرـزاء كلمـا كان الج ا  جسيمـ الإخلال

منهـا مـا يأخـذُ شكل ة، و ذو طبيعـة مالي ـوا هتـأخـذ عــدة صــور، منها مـوع و ـزاءات تتنـذه الجه     
 ة.ضاغطة أو فاسخـت مالية سـواء كانغير ـزاءات ج
 ــن:مبحثيـــن رئيسيي إلى ـلهـذا الفصـم تقسيـلال مــن خـ هفي سنفصـلو ما هـو      

 ـةــــــــــــــالماليــــــــــ ـــزاءاتث الأول: الجـــبحـــالم
 ة   ــــث الثاني: الجـــزاءات غيـر الماليحــالمب
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 ة ــــزاءات الماليــــالج: الأولالمبحث 
عبارة  ، هذه الجزاءاتمعهابحق توقيع جزاءات ذات طبيعة مالية على المتعاقد  الإدارةتتمتع     

 لتزاماته التعاقديةبإ إخلالهتطالب بها المتعاقد معها في حالة  أن للإدارةيحق  عن مبالغ مالية
نفذها  أو ،في تنفيذها تأخر أو ،بالكامللتزاماته إمتنع عن تنفيذ إ قد يكون أنيستوي في ذلك و 

 .الإدارةمحله من دون موافقة  خرآ شخصا   إحلالهفي حالة  أو ،معيب أوبشكل غير مرضي 
صلاحية توقيع جزاءات مالية بحق المتعاقد معها بغية ضمان تنفيذ العقود  الإدارةتمتلك و     

  (1)المتفق عليها في العقد. الآجالوفق الشروط و  الإدارية
في القسم الثامن من الفصل الثالث  "العقوبات المالية"مصطلح على نص المشرع الجزائري     

المتضمن تنظيم  242_11من المرسوم الرئاسي  الأولىالفقرة  142المادة  من خلال نص
لتزامات ينجر عن عدم تنفيذ الإ أنيمكن على أنه " ،الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

فرض عقوبات مالية دون  تنفيذها غير المطابق وأالمقررة  الآجالالتعاقدية من قبل المتعاقد في 
 بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".  الإخلال

نص والتي ، عدة أشكال حسب طبيعة الخطأ المرتكب ن العقوبات المالية تختلف وتأخذكما أ    
دراسة كل من خلال  وهو ما سنعمل على توضيحه الجزائري في نصوص متفرقة،عليها المشرع 

حسب لتزاماته التعاقدية لها المتعامل المتعاقد في حالة إخلاله بإ هذه العقوبات التي قد يتعرض
 التقسيم التالي:

 اتــ: الغرامالأولالمطلب 
 الضمانمبلغ المطلب الثاني: مصادرة 

  ضــالمطلب الثالث: التعوي
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 122سابق، ص محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع  _1
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 ات ـرامـــ: الغالأولالمطلب 
 أنها وبما الجزاءات المالية شيوعا  في مجال الصفقات العمومية، أكثرتعد الغرامات من بين      

 أو في حالة مخالفة المتعامل المتعاقد .التأخير بغراماتصطلح عليها أر تقترن عادة بصفة التأخي
 (1)طلق عليها فقها  مصطلح غرامة الإخلال.صفات التقنية المتفق عليها، مما أللشروط والموا

، وكذا وخصائصهاولتسليط الضوء على هذا النوع من الجزاء، وجب توضيح مفهومها      
 إعفاء المتعامل المتعاقد منها. لحالتالتطرق 
 وم الغرامات ـ: مفهالأولالفرع 

، لكنها تبرز كلها طبيعة هذا الإداريةفي مجال العقود  للغراماتتعددت التعريفات الفقهية      
 .والخصائص المميزة لهوغايته،  الجزاء المالي

 ف الغرامات ـ: تعريأولاا 
وسيلة قانونية نها عتبرتها في المجمل أإ، والتي غراماتلالفقهية ل التعريفاتوردت العديد من      

 .التعاقدية لتزاماتهتنفيذ إ المتعاقد معها على لإجبار الإدارةتملكها 
المنصوص و  المحددة سلفا   الإجماليةتلك المبالغ " الغرامات هيأن  نجد التعريفاتمن بين      

لتزاماته ـذ إفي تنفي تأخره أوه على المتعاقـد معها عند تراخي الإدارةا في العقد، تفرضه عليها مقدما  
  (2)"عاقديةالت
بصفة قبلية في دفتر  المبالغ المالية المحددة" على أنهاعادل بوعمران الدكتور  عرفهاو هذا      

  (3)"شروط الصفقة
الدكتور عمار عوابدي بأنها "المبالغ المالية التي يجوز للإدارة أن تطالب أيضا  عرفها كما      

  (4)"أثناء تنفيذ العقود الإداريةلتزاماته التعاقدية بها الطرف المتعاقد معها إذا ما أخل بإ
تستمد  ،دارة المعنيةلى المتعامل المتعاقد من جانب الإونها عقوبة مالية تسلط عفالغرامة ك     

عتباره النص الخاص بتنظيم على إ أول   242_11المرسوم الرئاسي وجودها القانوني من 
 بعنوان لزاميا  الأخيرة تضمنت بيانا  إعتبارا  أن هذه إ وثانيا  من عقد الصفقة (5)الصفقات العمومية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12سابق، ص عبد القادر دراجي، مرجع  _1
 111سابق، ص _ محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع 2
 112سابق، ص _ عادل بوعمران، مرجع 4
 211، ص 2221، د. م.ج، الجزائر، 24 ط، 2، ج داري(النشاط الإالقانون الإداري )عمار عوابدي،  _4
  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 11/242المرسوم الرئاسي  من 142المادة نص نظر أ_ 1
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بصدد ممارسة سلطة تمس الجانب دارة عندما تكون الإحتوى على تفصيل ، إالعقوبات المالية 
  (1).للمتعامل المتعاقدالمالي 
 الغراماتالات توقيع ـ: حثانياا 

، وقيد مالية في شكل غراماتيع جزاءات للمصلحة المتعاقدة حق توقل المشرع الجزائري خوا     
 هما:مجال ممارستها في حالتين 

 جل المتفق عليهفي حالة عدم تنفيذ الإلتزامات محل التعاقد في الأ _1
تنفيذ  عتبار عنصر الزمن الذي ينبغي خلالهة المتعاقدة عند التعاقد بعين الإتضع المصلح    

، أو تنفيذ جزء أو نتهاء من عملية تعاقدية والدخول في علاقة جديدةالصفقة، حتى يتسنى لها الإ
نصر غفال عُ سطر والإنتقال لجزء آخر، فلا يمكن من حيث الأصل إشطر من البرنامج الم

 (2).الزمن
ة و المدلزمني ألى كل متعاقد ثبت إخلاله بالقيد ايط جزاء مالي عق وجب تسللومن هذا المنط    

المقررة لتنفيذ الصفقة، خاصة وأن هذه المدة هي من إقتراح المتعهد حينما أقبل على إيداع ملف 
 (3)حترام المدة المتفق عليها.وتعهد بإطلب العروض 

المتضمن تنظيم  242_11من المرسوم الرئاسي  142ولى من المادة ونصت الفقرة الأهذا     
لتزامات يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الإ" الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على

مالية دون الخلال بتطبيق فرض عقوبات جال المقررة...المتعاقد في الآ التعاقدية من قبل
 "صوص عليها في التشريع المعمول بهالعقوبات المن

الصفقة العمومية يجعل  جال محددة، في عقدقد بتنفيذ إلتزامه في آن تعهدات المتعامل المتعاإ  
نون المدني الجزائري باح القافقد أ خيرة تقترب من العقد المدني من حيث المبدأ،من هذه الأ
 (4)تفاق لحق منه.ة التعويض بالنص عليها في العقد أو في إقيم ن يحددا مقدما  للمتعاقدين أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبتمبر  11المؤرخ في  242_15ي ــوم الرئاســللمرس اا ــطبقة )ـات العموميــالصفق مــرح تنظيــشف، _ عمار بوضيا1

 22، ص 2212المحدمدية، الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع، 1ط ، القسم الثاني، (2815
رة ــ، مذكةـات العموميـال الصفقـي مجـا فـد معهـل المتعاقـاه المتعامـدة تجـة المتعاقـات المصلحـسلطربيحة سبكي، _ 2

زي وزو، ـري، تيـود معمـة مولــــة، جامعــوم السياسيـــلـوق والعــــة الحقـــة، كليــــداريـــراءات الإجــون الإرع قانـــون، فـي القانـــر فـــماجستي
 12ص  ،14/21/2214
  24سابق، ص _ عمار بوضياف، مرجع 4
، د.ط، دار الهدى للطباعة ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية(الصفقات العمومية )دراسة تحليلية _ النوي خرشي، 4

 412ص  ،2212 ،والنشر والتوزيع عين مليلة، الجزائر
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 في حالة التنفيذ غير المطابق _2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  242_11من المرسوم الرئاسي  142جاء نص المادة     

 و تنفيذها غير المطابق  يمكن أن ينجر...أ" حيث المضمونوتفويضات المرفق العام واضح من 
 خلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به". فرض عقوبات مالية دون الإ

حالة تنفيذ  حتى فيفي شكل غرامات نه يمكن فرض عقوبات مالية ، أمضمون هذه المادة   
ط ن هذا التنفيذ قد تم بشكل غير مطابق للشرو ن يكو المتعامل المتعاقد لإلتزاماته، شرط أ

 (1)تفاق عليها في الصفقة العمومية.والمواصفات التقنية التي تم الإ
فيات التنفيذ وخرج عن خل بالشروط المتفق عليها وكي، أن المتعامل المتعاقد إذا أمعنى هذا    
 . غرامة ماليةخذ شكل ا، فمن الطبيعي خضوعه لجزاء يألتزامات التي تعهد بهالإ

لزم المشرع الجزائري من خلال تنظيم سالف الذكر، أ 142إلى نص المادة  إضافة      
على وجوب  لزامية لكل صفقة عمومية، فضلا  عمومية على وجوب ذكر البيانات الإالصفقات ال

 ابهاوكيفيات حس ،العقوبات الماليةحتواء الصفقة على البيانات التكميلية، من بينها تحديد نسب إ
  (2)منها. الإعفاءالنص على حالت و  ،وكذا شروط تطبيق هذه العقوبات

ن المصلحة أ ،حيز التنفيذالصفقة دخول ومن هنا صار المتعامل المتعاقد على علم بمجرد     
 في شكل غرامات فتفرض عليه مبالغ مالية  ،متيازاتمن الإ المتعاقدة قد تمارس تجاهه جملة
 (3)محددة في عقد الصفقة العمومية.

    اتــــرامـص الغــ: خصائثالثاا 
ن باقي في مجال الصفقات العمومية بمجموعة من الخصائص تميزها ع الغراماتتتميز    

  الجزاءات الإدارية الأخرى وهي:
  للغراماتتفاقي الإ _ الطابع 1
دارة على النص عليها في دفاتر الإحرص خلال من  تحدد مسبقا   الغراماتأن  ،معنى هذا    
  .التي تستوجب ذلك الحالتثبات يوقع مباشرة بمجرد إ ن هذا النوع من الجزاءوبأشروط ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات العمومية ـــالصفقم ـــن تنظيـالمتضم 242_15م ـــوم رقــوء المرســي ضــة فـــخيرية التأـــالغرامبوفلجة بن عبد المالك، _ 1

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 11عدد ال، 21مجلد ال، مجلة الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، وتفويضات المرفق العام
  211، ص 2212ر ــسبتمب

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 11/242من المرسوم الرئاسي  11المادة نظر نص أ_ 2
 21سابق، ص _ عمار بوضياف، مرجع 4
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لتزام كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد إ تفاقي للغراماتالطابع الإيترتب على      
بمقدار لتزام طرفي العقد إ بالتاليمنهما التحلل منها، و  لأيل يمكن الواردة في الصفقة و  بالأحكام

  (1).الغرامة الواردة في العقد
إذا ورد في عقد الصفقة روط الإدارية العامة التي تقضي "مـن دفتـر الشـ 41المـادة ذكرت      

ابق بعد التأكد العادي من نصوص تتضمن عقوبات على التـأخير، فيجري تطبيقها دون إنذار س
 "ستلام الأشغال المؤقت...اريخ إنقضاء الأجل التعاقدي للتنفيذ وتتاريخ إ
من خلال تحديدها  لغراماتتفاقية لالطبيعة الإ العمومية علىكد تنظيم الصفقات أكما      

لدفاتر الشروط  عفاء منها طبقا  وكيفيات فرضها أو الإ مقدارها المالي،والنص صراحة على 
 (2)عتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.بإ
لحة في بنود الصفقة العمومية فلا يجوز للمص غراماتفي حالـة عدم النص على نسبة ال اما أ     

لإلتزام، فإن للإدارة حكام االمتعاقدة السعي لتطبيقها، فإذا كان هذا التأخير يشبه حالة عدم التنفيذ لأ
و شراء ما يستلزمه المرفق على حساب المتعاقد إمكانية اللجوء إلى الفسخ ومصادرة التأمين أ

ر صابهـا مـن ضـر ـاء للمطالبــة بالتعويـض عمــا أة اللجوء للقضـالمقصر، كما يمكنها في هذه الحال
 (3).خـر المتعامل المتعاقد في التنفيذتأنتيجـة 

 بخصوص كيفية حساب غرامة التأخير فيكون ذلك وفق القاعدة التالية:و     
 ع : عقوبة التأخير لليوم )د ج(.                                 م                     

 م  : مبلغ الصفقة + الملحقات )د ج(.                                          ع =     
             18 x ج : مدة الإنجاز بالأيام                             ج. 

 

جمالي لغرامة ن ل يتعدى المبلغ الإأعلى  ،خيرأكون حاصل هذا المبلغ عن كل يوم توي
 (4) .جمالي للصفقةمن المبلغ الإ % 12خير نسبة أالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 411سابق، ص _ خلاف بيو، مرجع 1
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11، المرسوم الرئاسي 2فقرة  142المادة نص  نظرأ_2
 214ص  سابق،بوفلجة بن عبد المالك، مرجع  _4
 121سابق، ص حورية مريان، مرجع  _4
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فلم يفصل فيها  ،ا بالنسبة للحالة الثانية في فرض الغرامات بسبب التنفيذ غير المطابقما أ    
في  المشرع الجزائري وترك مسؤولية تقدير ذلك للمصلحة المتعاقدة من خلال النص عليها مسبقا  

 (1)حيان جزافية.في غالب الأهذه النسب ون ن تكدفاتر الشروط، والتي جرت العادة أ
  _ الطابع التلقائي للغرامات2
، فللإدارة الحق في إستيفاء الغرامة توقيعهاسبب ثبات بصفة تلقائية بمجرد إ تطبق الغرامات    

، على ينا سابقا  دون ضرورة إثبات أنه قد أصابها ضرر، حيث أن الضرر هنا مفترض كما رأ
ن حاجة المرفق ، قررت أن المصلحة المتعاقدة حينما حددت موعدا  معينا  لتنفيذ الصفقةإعتبار أ

 (2) العام تستوجب تنفيذه خلال هذه المدة.
 ع تلقائي ما يلي:ـذات طاب اتـالغرامون ـب على كـويترت      

للإمتياز العام  ، وذلك تنفيذا  لتجاء للقضاءالحاجة للإداري دون بمقتضى قرار إ الغرامات_ تطبق 
 متيازها في التنفيذ المباشر.ارة المتمثل بإدالذي تتمتع به الإ

ن ن ضررا  ما قد لحقها، لأمن جانب المصلحة المتعاقدة دون إثبات أ _ تستحق الغرامات
رة شؤون المرفق العام دا بالتنظيمات التي رتبت الإخلال  راخي في التنفيذ يعد في حد ذاته إالت

 ساسها.وسيره على أ
في المواعيد عمال المكلف بها ان تنفيذ المتعامل المتعاقد للأجزاء قُصد به ضم ن الغرامات_ إ

أو التنفيذ المعيب لمحل خير تستحق بمجرد وجود سببها وهو التأ ن الغرامةالمحددة، وبالتالي فإ
 (3).عذار المسبقدون شرط الإلتزام الإ
ذا ورد في عقد منه "إ 41العامة من خلال المادة  داريةوهو ما نص عليه دفتر الشروط الإ     
 نذار سابق..."لصفقة نصوص تتضمن عقوبات على التأخير، فيجري تطبيقها دون إا
ي حق المتعامل خير فالعمومية كيفيات تحصيل غرامة التأكما حدد تنظيم الصفقات      

شغال حسب الشروط والكيفيات المتعاقد من خلال إقتطاع من الدفعات أو وضعيات الأ
 (4)المنصوص عليها في الصفقة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ـي التشريـتحليلية ف ة "دراسةـة العموميـذ الصفقـال تنفيـرام آجـتان احـة لضمــة: آليــالغرامة التأخيرية حبشي، ــى كميلـ_ ليل1
 222ص  ،2212سبتمبر ، جامعة مولي الطاهر، سعيدة، 21، العدد 21، المجلد مجلة الدراسات الحقوقية، الجزائري"

 12مرجع سابق، ص ربيحة سبكي،  _2
 211سابق، ص _ بوفلجة بن عبد المالك، مرجع 4
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11المرسوم الرئاسي  من 4فقرة  142المادة نص نظر أ_ 4
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 الغراماتاء من ـــعف: الإالثانيالفرع 
ه لخلاالجزاءات المالية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها في حالة إحدى إ الغرامات    

المطابق للمواصفات و في حالة التنفيذ غير ، ألتزاماته وفق المواعيد المتفق عليها مسبقا  بتنفيذ إ
 صابحكم قضائي أو إلى إثبات ما ألى دون الحاجة إ ،تقنية المحددة في الصفقةوالشروط ال

 من ضرر. المصلحة المتعاقدة 
 ،ساسي لفرض الغرامات بحق المتعامل المتعاقدفهذه الحالت من الإخلال هي السبب الأ    

يبرره، خاصة إذا تبين أن عدم الوفاء لت يجد ما خلال في الكثير من الحاغير أن هذا الإ
 (1)جنبي ل علاقة للمتعامل المتعاقد فيه.بالإلتزام ناتج عن سبب أ

المتضمن  242_11من المرسوم الرئاسي  1فقرة و  4فقرة  142المادة عليه  تنص وهو ما    
عفاء من ار بالإيعود القر " نصت علىتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي 

المصلحة المتعاقدة ويطبق هذا الإعفاء عندما  لى مسؤوليةالعقوبات المالية بسبب التأخير إ دفع
اقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف خير قد تسبب فيه المتعامل المتعل يكون التأ
 ستئنافها.الأشغال أو بإ

ر فرض العقوبات المالية بسبب خيلى التأترتب عجال ول يوفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآ    
ستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك ا  توقيف و  وامرالتأخير، ضمن الحدود المسطرة في أ

 المصلحة المتعاقدة".
 ن المشرع خول للمصلحة المتعاقدة حالتينأ ،142المادة نص  فقرتيالملاحظ من خلال     

 خير وهما:المتعاقد من غرامة التأء المتعامل اعفتستطيع من خلالهما إ
 : في حالة مسؤولية المصلحة المتعاقدةأولاا 
ذ ل ينجر عن تعاقدة هي المسؤولة عن التأخير، إهذه الحالة التي تكون فيها المصلحة الم    

  (2).ذلك حدوث من تسبب فيهو غرامة طالما ليس المتعامل المتعاقد توقيع ذلك 
إلى خطأ المتعاقد مع  فيها تنفيذ عقد الصفقة العمومية ل ترجع دائما  خر فالحالت التي يتأ    

نما قد تكون الجهة الإدارية هي المتسببة في تأ  خير المتعاقد معها في تنفيذ العقد ضمنالإدارة، وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 224سابق، ص _ محمد الصغير بعلي، مرجع 1
 121سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
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عن فعل صادر من  خير ناتجا  ، فلا يمكن للإدارة فرض غرامة إذا كان هذا التألهالمدة المحددة 
 جانبها.

من جانبها أو يكون نتيجة لإستعمالها لحق من حقوقها  وفعل الإدارة هنا قد يأخد شكل خطأ    
 (1).وفي ما يلي بيان ذلك ،و في كميتهكإجراء تعديل في طبيعة العمل أ

 دارةخطأ الإ نتيجة الغراماتعفاء من _ الإ1
ذلك في حالة ما التنفيذ و  خيرالرئيسي في تأن تكون المصلحة المتعاقدة هي السبب يمكن أ    

ال مبررات فعيمكن إعتبار هذه الأ، و و تقصيرا  أ همال  ن جانبها أو إم خطأ شكل فعل الإدارة
 خر في التنفيذ من جانب المتعامل المتعاقد.التأو قانونية لعدم التنفيذ أ

 خير في التنفيذ منها:التي تشكل حالت للتأدارة و التي تقوم بها الإ الأعمالهناك العديد من      
 ن تكون ذات صلة وثيقةالتي من شأنها أعمال المطلوبة منها و جاز بعض الأنخر في إالتأ _
 لتزامات التعاقدية.تبطة بتنفيذ الإمر و  

 ءللبداللازمة تقاعسها في منح التراخيص ي وضع المواصفات الصحيحة للعقد و دارة فخطأ الإ_ 
 .زالة عوائق التنفيذفي عملية التنفيذ أو عدم إ

 .في التنفيذ للبدء اللازمةالتصاميم المتعاقد صور المخططات و لمتعامل خر في تسليم االتأ _
 .خر في تسليم العينة التي سيتم التوريد بمقتضاهاالتأ _
 (2)المخازن اللازمة للتوريد.خر في تهيئة المستودعات و التأ _
على الرغم من وقوع أخطاء أو تصرفات من قبل الإدارة قد غير أنه يجب الإشارة هنا، و      

 خير، فلا يعتبر ذلك مُبَررا  لتمسك المتعامل المتعاقد بعدم التنفيذ.إلى حدوث التأ تؤدي
نه يمكن لأن الدفع بعدم التنفيذ مفاده أنه في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته فإ      

 (3)ـرف الآخـر ما عليـه من إلتزاماتذ الطـذ إلتزاماته حتى ينفـف تنفيـخر أن يقتصر وقالآ للطرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الباحث للدراسات مجلة ، ة التأخير في العقود الإداريةــــن غرامـد مع الإدارة مــــاء المتعاقـــحالات إعففريد رمضاني،  _1
 121، ص 2212جوان  ،1باتنة الحاج لخضر، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،22عدد ال، 24مجلد ال كاديمية،الأ
المجلد  ون،ـــالقاندارة و اد والإــي الإقتصـل فــالتواصمجلـــة ، رـــخيالتأ ةن غرامــــدارة مع الإـد مــاء المتعاقــإعفادل قرانة، ــع _2

 122، ص 2214سبتمبر  ،، عنابةباجي مختار جامعة، 24، العدد 11
، كلية العلوم 4، العدد 22المجلد  ،مجلة جامعة بابل، الغرامات التأخيرية في العقود الإداريةعبد الرحمن عباس ادعين، _ 4

 21/24/2222: ، تاريخ الإطلاعwww.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar، 112، ص 2214سنة  العراق،الإنسانية، 
 
 

http://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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لة، فالتنفيذ الذي يقع على عاتق أحد طرفي لتزامات المتقابهو فكرة الإرتباط بين الإوأساس ذلك 
 (1)خر.بله تنفيذ يقع على عاتق الطرف الآلتزام يقاالإ
 ن ل وجود له في مجال العقود الإدارية، لأ (2)المدنيةساسه في العقود المبدأ الذي يجد أهذا      

 ل ن المتعامل المتعاقدالعقد بالمرفق العام، معنى هذا أ رتباطإخيرة هو ه الأالمبدأ العام في هذ
 .لسير المرفق العام تعطيلا  و  خلال  إ هذا عتبرأُ ل ا  و  ،لتزاماتهتنفيذ إ اع عنمتنالإالتحجج و يمكنه 

لأن  ،خيريسمح له التحلل من غرامة التأفي هذه الحالة ن تمسك المتعاقد بعدم التنفيذ أ إل       
  (3).في ذلك هي من كانت سببا  دارة الإ
 داري للصفقةالناتج عن التعديل الإ الغراماتعفاء من _ الإ2
 ثناء تنفيذتتمتع بها المصلحة المتعاقدة أتي حدى أهم السلطات الإتعتبر سلطة التعديل      

 من حيث مقدارهالتزامات المتعاقد معها حق الإدارة في تعديل إنطاق ذلك و  ،الصفقات العمومية
رادتها المنفردة بإدارة و ث مدة التنفيذ، إذ يحق للإو من حيوسائل التنفيذ أو من حيث طرق و أ

ر ظهو و في حالة أ ،رورةمتى دعت الض عموميةتعديل شروط التنفيذ المتفق عليها في الصفقة ال
  (4).طرافخارجة عن إرادة الأتبعات تقنية لم تكن متوقعة و 

دارة نفيذ بتعديل العقد المبرم بين الإجال التإذا تم تمديد آوعلى ذلك ل تستحق الغرامة      
 ستعمال  المتعاقدة إوالمتعاقد معها، بمد مدته سواء بإتفاق الطرفين أو بإجراء من جهة الإدارة 

تسييره، وبالتالي يسقط  ، حسبما تقتضيه ظروف المرفق العام الذي تستهدفلطتها في ذلكلس
  (5)جل الجديد.ليها الأمة التأخير عن الفترة التي إمتد إحقها في إقتضاء غرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ـة، تخصـوم القانونيـي العلـوراه فـدكتة ــطروح، أةـــات العموميـــي الصفقــــر فـــة التأخيـــــغرامر، ـــــاء بن صغيـــــسمة أـــــ_ مليك1
يلالـــــي اليابــــس، سيـــــدي ة الجــــة، جامعــــوم السياسيـــــوق والعلــــة الحقـــــة، كليــــات العموميــــي الصفقـــم فـــرع التجريـــــوق، فــــــحق

 11، ص 2211_2212بلعبـــــاس، 
 ، المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني، 12_21 رقم أمرمن  124المادة أنظر نص  _2
 124سابق، ص نة، مرجع _ عادل قرا4
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ، 242_11ن المرسوم الرئاسي ــم 141نص المادة  لىبالرجوع إ_ 4

ذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها يبرم في جميع الحالت إـــة، و ة تابعة للصفقـة تعاقديـوثيق لـــق يشكــأن الملح إعتبــرت ،العام
 و عدة بنود تعاقدية في الصفقة.د أو تعديل بنو / أ

   141، 142 ص سابق، ص_ فريد رمضاني، مرجع 1
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 رةـ: في حالة القوة القاهثانياا 
ن قواعـد العدالة ذلك أالقوة القاهـرة من أبرز أسباب إعفاء المتعاقد مع الإدارة مـن الغرامات،     
لتزام وفق ر أي تبعات لعدم الإفي مثل هذه الحالت أن ل يتحمل المتعاقـد المقص يتقض

 الرزنامة العادية للتنفيذ.
د ـه في الموعلتزامـوفاء بإن الـدارة مد مع الإـع المتعاقري منـذر قهـكل عوة القاهرة "ـويقصد بالق    
ي، وتتميز نسانإ أن خطو مة أل الطبيعـن فعـستثنائي قد يكون مإرف ـد نتيجة لظـدد في العقـالمح

  (1)"ى دفعهاا علستطاعته حال وقوعهدم إـى توقعها، وعرء علـدرة المـدم قـيعتها بعبة طمن ناحي
ى حالت لرق إي تطن القانون المدنري، نجد أـوة القاهرة في التشريع الجزائـى القلبالرجوع إو     
   (2)عفاء.كمبرر للإ رةـوة القاهـحالت القو ئ مفاجو ي أأجنب ـن سبـة عالناتجلتزام دم الإـع
ات ة وتفويضات العموميالمتضمن تنظيم الصفق 242_11ي كما تطرق المرسوم الرئاس     

 ة للصفقة العموميةضمن البيانات التكميلي هارجدحين ألى حالة القوة القاهرة إام، ق العــالمرف
ة توقيف حساب مكانيى إعل يضا  أالتي نصت ات المالية ت للعقوبـــي تطرقالتواد كذلك في المو 

   (3)خير.عقوبات التأ
روط ــر شـي توافـر يقتضـخيرامة التأـن غـعفاء مذا، فإن القوة القاهرة كسبب للإـله ستنادا  إ    

 الشروط هي:ذه ـه، ةغرامالـن ر المعفي مـثا الأـون لهـي يكا لكمجتمعة لتطبيقه
 ن يكون الحادث المسبب للقوة القاهرة حادث خارجي_ أ1
حادث خارجي ل يد للمتعاقد مع الإدارة في و ام قوة قاهرة ل بد من وجود فعل أمنكون أ حتى    

ة عبارة عن حادث خارجي مستقل عن إرادة طرفي ن القوة القاهر إحداثه، ومن خلال هذا الشرط فإ
صلا  ولم ، أي أنه لم يتسبب في الحادث أفي حدوث الحادث ن المتعاقد ل دخل لهالعقد، كما أ

بالمواد والمستلزمات  عاقة ومنع وصول الشاحنات المحملةمقدوره تجنبه أو منعه، كحالة إيكن ب
  (4)جال المحددة.، والتي تؤدي إلى التأخر في التنفيذ وفق الآنجـاز المشروعالضرورية لإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 122سابق، ص فارس علي جانكير، مرجع  _1
 المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، 12_21مر رقم أ، من 122، 122، 122المواد أنظر _ 2
  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11 الرئاسي ، من المرسوم142، 11 الموادأنظر نص _ 4
  121سابق، ص فريد رمضاني، مرجع _ 4
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 ن يكون الحادث المسبب للقوة القاهرة غير متوقع_ أ2
سببه نتيجة حتمية لحادث قاهر لم يكن في الحسبان  خير من جانب المتعاقدأكان التذا إ      
 خير.قتضاء غرامة التأذلك يسقط حق الإدارة في إن فإ ،مكان توقعه وقت التعاقدالإ لو 
ع ــمكانية التوق، هو عدم إرادة المتعاقدينخصائص الحادث المفاجئ الخارج عن إ لأن من   
 التنبؤ به.و 
ن هذا د، أي أـرام العقـت إبـع وقـر متوقـدث غيـل أو حـن فعـد مـرط ل بـذا الشـلال هـن خـم      

ة ـمكانيه أو إـع حدوثـأو توقه ـدراكد إـل المتعاقـع المتعامـوسي ـن فـم يكـد لـت التعاقـدث وقـالح
 (1)ه.ـبؤ ـالتنب
 لتزام مستحيللى جعل تنفيذ الإ _ أن يؤدي الحادث الخارجي إ3
ذلك الى  ن يكون الحادث الخارجي مستحيل الدفع، حيث يؤدينكون أمام قوة قاهرة لبد أل      

دارة الملقى على عاتق المتعاقد مع الإ لتزامنتيجة حتمية في غاية الأهمية وهي جعل تنفيذ الإ
لتزام مما يجب تنفيذه في في بيان معنى الإستحالة أنه إذا كان الإمطلقة، و  ستحالة  إ مستحيلا  

و فعلية أ ستحالة  إ لتزام مستحيلا  ك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الإذل فيوقت معين وحدثت 
 تحمل ستحالة دونذه الإـزام ينقضي بهـلتـإن الإف (2)ة طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه،قانوني
فاء المتعامل عالإستحالة مؤقتة، فإن إمل المتعاقد تبعات عدم التنفيذ، أما إذا كانت هذه المتعا

ذه الحادثة عاد ذا ما زالت هالمتعاقد من تنفيذ إلتزاماته يقتصر فقط على فترة إستحالة التنفيذ، فإ
 لتزاماته التعاقدية.المتعاقد لتنفيذ إ

 رة مايلي:ـوة القاهـدوث القـى حـب علــويترت      
 (3)ستئنافها.ا  تسليم أوامر بتوقيف الأشغال و  وتسييرها من خلال_ تعليق الآجال القانونية 

ف المصلحة المتعاقدة، مضمونها دارة بعد تحريرها من طر _ تسليم شهادة إدارية للمتعاقد مع الإ
  (4)بسبب القوة القاهرة. الغرامةعفاء من الإ

وعلى إعتبار أن القوة القاهرة تعد سببا  منطقيا  لإعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير     
 بإعتبار أنها تمثل تطبيقا  للقواعد العامة في القانون فيما يقضي به من أنه ل تكليف بمستحيل.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  122سابق، ص عادل قرانة، مرجع _ 1
 122سابق، ص فريد رمضاني، مرجع  _2
 وأمر بإستئنافها ،الأشغال بالتوقف عنأمر  من نسخة، 24:  ملحق رقمال نظر_ أ4
121، ص سابقمرجع  سماء بن صغير،مليكة أ_ 4
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كوفيد د "ـكورونا المستجار فيروس نتشراء إـج بسبب الوضع الراهن حاليا  و  ،كلذل تطبيقا  و     
للوقاية من المتخذة تدابير الو  جراءاتلإا ذلك معتزامن و  لتزامات التعاقدية،تأثيره على الإو " 11

للوباء الآثار السلبية  التخفيف من بهدف (2)،تعليمةول أصدر الوزير الأ (1)مكافخته،هذا الوباء و 
 اء التأخرمن وطأة تراجع نشاطها جر بشدة صبحت تعاني أنجاز، التي على الأداة الوطنية للإ

المؤقت لوسائل  التعليق عدم توفر اليد العاملة بسببولية و في تموينها بالمعدات والمواد الأ
جال الخدمات الموكلة إليها وفق الآشغال و ات لإنجاز الأضمان المؤسس ستحالةالنقل، وبالتالي إ
عدم و  لآجال التعاقديةاتعليق ضرورة ى ول في هذا السياق علأكد الوزير الأ المقررة لها، حيث

والهيئات  مومية للدولة، والجماعات المحليةبالنسبة لجميع الصفقات العخير تطبيق عقوبات التأ
اء حيز وبة من الجراءات وتدابير الوقايول إدخخ من تاري بتداء  إوالمؤسسات العمومية، 

 (3).التنفيذ
فإن  ،المتعاقد من الغرامات المالية المتعاملعفاء بخصوص حالت إو  ،ا سبق ذكرهمما       
ن تعفي المتعامل يصح للمصلحة المتعاقدة أذا كان وأنه إ ،شكالية التي تثور في هذا الصددالإ

ين تبرر ذلك بمسؤوليتها نجاز حة في حالة التأخر في الإالمتعاقد من تطبيق العقوبات المالي
ن وهل يمكن لها أن تدعي أ ؟التنفيذ غير المطابق فهل يمكن لها أن تبرر خطأ ،رخعن التأ

 ؟منها التنفيذ غير المطابق كان بفعل خطأ
من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم  4فقرة  142ستقراء نص المادة لأنه من خلال إ     

 لا إمن العقوبات المالية عفاء ، نجدها تنص على الإالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
و بمبرر آخر مقبول ناتج عن خطأ المصلحة المتعاقدة، أجاوز الآجال حين يكون في حالة ت

  .و القوة القاهرةكالحالت الإستثنائية أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلق بتدابير الوقاية من  ،2222سنة مارس  21الموافق  1441رجب عام  21مؤرخ في  11_22تنفيذي رقم  مرسوم_ 1
 21الموافق  1441رجب عام  21بتاريخ الصادر ، 11، ج.ر، العدد ( ومكافحته10)كوفيد_  نتشار وباء فيروس كوروناإ

  2222مارس سنة 
بخصوص التخفيف من آثار تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس  ،2222اكتوبر 14و.أ، مؤرخة في  114_ تعليمة رقم 2

لى أعضاء الحكومة للتبليغ إلى ولة صادرة عن الوزير الأول، مرسلة إ ،" ومكافحته على الأداة الوطنية للإنجاز10"كوفيد 
  ، نسخة من تعليمة الوزير الأول21 أنظر الملحق رقم : الجمهورية.
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 الضمانمبلغ المطلب الثاني: مصادرة 
دارية ذات الطابع المالي، أحد الجزاءات الإيعتبر التأمين مصادرة و الضمان أمصادرة      

تعامل المتعاقد المقصر في ثناء تنفيذ الصفقة العمومية على المة أالتي توقعها المصلحة المتعاقد
 .الكيفيات الواردة في عقد الصفقةتزاماته وفق الشروط والمواصفات و لتنفيذ إ

 للوقوف على مفهوم هذا النوع من الجزاء يستوجب التطرق الى:و      
 الضمان  مبلغ ول: مفهوم مصادرة الفرع الأ 

 صلة بالخزينة العمومية من جهة، وبحسن سير المرفق العاملما كان للصفقة العمومية     
وجب أخذ  ،بالجمهور المنتفع من خدمات المرفق من جهة ثالثةواطراد من جهة ثانية، و نتظام بإ
جبره على تنفيذ على المتعاقد معها و كثر الضغط أدارة و الإمصلحة مين تياطات اللازمة لتأحالإ
الكيفيات الواردة في عقد الصفقة وبالشروط والمواصفات و  ،جال المتفق عليهازاماته في الآلتإ

  (1).لضمانات الضرورية للتنفيذيجاد اخلال حرص المصلحة المتعاقدة على إمن  ،ةالعمومي
هم لى تعريف وتبيان أرق إوجب علينا التط ،جراءولمعرفة المفهوم الدقيق لهذا الإ    

 .التي تميزه عن باقي الجزاءاتالخصائص 
 الضمان مبلغ ف مصادرة ـ: تعريأولاا 
مالية تدفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة مبالغ هي عبارة عن الضمانات     

وقصد  ثناء مباشرة تنفيذ الصفقة العموميةتتوقى بها آثار الأخطاء التي قد تصدر منه أ المتعاقدة
خلاله قصيره من جراء إقدرته على تحمل المسؤوليات الناتجة عن تضمان جدية العارض و 

 (2).بالتنفيذ
ستحواذ المصلحة المتعاقدة ا  مان هو جزاء مالي يتمثل في حجز و الضمصادرة ن بالتالي فإو     

تملك ، لتزاماتالمتعامل المتعاقد معها جراء الإخلال بالإ التي يقدمها المبالغ الماليةعلى هذه 
   (3)لى صدور حكم قضائي.ردة دون الحاجة إرادتها المنفتوقيعه بإسلطة دارة الإ
ن تسند الصفقة لمؤسسة يعتقد العمومية الإدارة المتعاقدة أهذا وقد أوجب تنظيم الصفقات     

 ن تحرص في كل الحالت على ة أقادرة على تنفيذها، كما يجب على المصلحة المتعاقد أنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21سابق، ص عمار بوضياف، مرجع  _1
 122سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
، كلية 21العدد ، 24المجلد ، اكاديميمجلة أ، (دراسة مقارنة)زاء مصادرة التأمين في العقود الإدارية ج_ فوزية سكران، 4

 112، ص 2211الشلف، جوان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
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سواء من الناحية المالية أو  ،لتنفيذ الصفقةالضرورية قتصاديين من قدرات المتعاملين الإالتأكد 
   (1).و المهنيةالتقنية أ

لمتضمن ا 242_11من المرسوم الرئاسي  124لمادة ولى من االفقرة الأ نصتهذا و      
يجب على المصلحة المتعاقدة أن نه "على أتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات العمومية و 

و/ ختيار المتعاملين معها حسن الشروط لإلضرورية التي تتيح أيجاد الضمانات اتحرص على إ
 " حسن الشروط لتنفيذ الصفقةأو أ
سنة بما يكفل حسن دارة في وضعية مالية حلضمان المالي كفيل بأن يجعل الإوجود اف     

 (2).للمصلحة المتعاقدة جوبي ملزم للمتعامل المتعاقد وحق  جراء و بالتالي هو إو  ،تنفيذ الصفقة
في مرحلة  هم هذه الكفالت التي نص عليها تنظيم الصفقات العموميةوفيما يلي سنتطرق لأ    

  ي:ـالتنفيذ وه
 ذ: ـن التنفيــ_ كفالة حس1
تبعات عدم تنفيذ عن بنك يتعهد بموجبه تحمل  صادرا   لتزاما  تعتبر كفالة حسن التنفيذ إ     

تفق و سلمه لما اُ عدم مطابقة ما نفذه أو أ و تسليما  أ لتزاماته التعاقدية تنفيذا  زبونه المضمون لإ
 .للمعايير المعمول بها وفقا  عليه 

الأشغال بتنفيذ مر من تاريخ الأ نفيذ الممتدة مبدئيا  حيث تغطي كفالة حسن التنفيذ مرحلة الت     
  (3).ول كشفوهي واجبة التأسيس عند تقديم أ ،لى غاية الإستلام المؤقتإ
و لتزام أمسؤولية التعاقدية لعدم تنفيذ الإال خطأنها تغطي أ ،كفالة حسن التنفيذالهدف من ف     

اقدة، حيث يستمر لى ضمان حقوق المصلحة المتعويهدف ضمان حسن التنفيذ إ ،سوء تنفيذه
نهاية الأجل  لى غايةلممتدة من تاريخ الأمر بالأشغال إا (4)نجاز الصفقةكل مرحلة إ ليغطي

  (5).لتنفيذ الصفقة التعاقدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11من المرسوم الرئاسي  14 ،14 الموادنص  نظرأ _1
 22سابق، ص _ عمار بوضياف، مرجع 2
 444سابق، ص _ النوي خرشي، مرجع 4
 441ص  ،مرجع نفسه_ 4
 ،  نسخة من محضر إستلام مؤقت21رقم :  ملحقأنظر ال_ 1
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 حسن التنفيذ ةـكفالمبلغ و ة قيم_ أ 
  (1)كما يلي:مبلغ الكفالة المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفقات العمومية  حدد       

 .الخدمات الواجب تنفيذها وأهميةمن مبلغ الصفقة حسب طبيعة  %12و  %1_ حددت بين 
ل ي التـال ـت الأشغاـصفقة ـ، في حالةـغ الصفقـن مبلــم %1لى إ %1ن ـا بيـحددت نسبته_ 
ون دينار ـة مليـثلاثمائومبلـغ قـدره ، دج( 1.222.222.222) ارـمليار دينداري ا الإـتقديره غـيبل
  وازم.ـات اللـبالنسبة لصفقدج(  422.222.222)
ال شغلأالعمومية لصفقات الة ي حالف %1 نسبةقتطاعات حسن التنفيذ بن تكون إكما يمكن أ -
 ارـار دينــملي :ـــــوالمقدر ب ،124ولى من المادة ة الأـي المطالمنصوص عليه فحد بلغ التي ل الت
 (2) (دج 1.222.222.222)
 عفاء من كفالة حسن التنفيذ_ حالات الإب
قات العمومية للمصلحة المتعاقدة إمكانية جاز المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفأ     
  التنفيذ حسب الحالة: عفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسنإ

كفالة حسن التنفيذ إذا كان ن تعفي المتعامل المتعاقد من _ يمكن كذلك المصلحة المتعاقدة أ
  شهر.( أ4فيذ الصفقة ل يتجاوز ثلاثة )جل تنأ

ا الصفقات المبرمة مع المؤسسات جراء التراضي البسيط، وكذمة وفق إ_ الصفقات المبر 
 (3)ن تعفى المتعامل المتعاقد معها من كفالة حسن التنفيذ.اقدة أ، يمكن للمصلحة المتعالعمومية

يضا  من تقديم كفالة مصغرة الخاضعة للقانون الجزائري أن والمؤسسات العفاء الحرفيين الفنيي_ إ
 (4)عندما يقومون بعمليات لترميم ممتلكات ذات طابع ثقافي. ،حسن التنفيذ

 انــة الضمـ_ كفال2
تشوب الخدمة موضوع الصفقة بعد الإنتهاء من و العيوب التي قد من المخاطر أ ضمانا      
تفرض المصلحة المتعاقدة كفالة الضمان لتغطية العيوب  ،نجازها من طرف المتعامل المتعاقدإ

 .التي قد تترتب عن سوء التنفيذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11من المرسوم الرئاسي  144المادة نظر نص أ_ 1
، من خلال الإحالة على نص لتحديد نسبة كفالة حسن التنفيذللصفقة العمومية على القيمة المالية الجزائري عتمد المشرع إ _2

 من تنظيم الصفقات العمومية 124دة الما
 تنظيم الصفقات العمومية من  4و  4فقرة  142لمادة انص نظر _ أ4
  نفسهالمصدر ، 4فقرة  144أنظر نص المادة _ 4
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ن قبل و التنفيذ الناقص منجاز أكفالة الضمان تغطي مخاطر عيوب الإن ، أمعنى هذا    
لى التاريخ  م المؤقت إستلاالإ الممتدة من تاريخثناء مدة الضمان التي تحدث أ المتعامل المتعاقد

  (1).ستلام النهائيالمحدد للإ
الرئاسي  من المرسوم 141لمادة لى هذا النوع من الكفالة في اإالجزائري تطرق المشرع     

عندما تنص الصفقة لعمومية وتفويضات المرفق العام "المتضمن تنظيم الصفقات ا 242_11
علاه، عند أ 142يذ المنصوص عليها في المادة جل ضمان تتحول كفالة حسن التنفعلى أ

  .لى كفالة ضمان"التسليم المؤقت، إ
 لى كفالة ضمانشغال إالمؤقت للأم ستلاتحول بعد الإت سن التنفيذن كفالة حأ هذا يفهم من    

قات الواجب تسديدها قتطاع من المستحن يؤسس كإكما يمكن أ ،كل ضمان بنكيويكون في ش
  (2).الضمانقتطاع وفي هذه الحالة يسمى إ ،لى المتعامل المتعاقدإ
في حالة قيام المتعامل  ل  إ (3)قتطاع الضمانو عن إلضمان أا كفالةول ترفع اليد عن     

قره لأمر الذي أوهو ا (5)عند التسليم النهائي للمشروع، ل  ول ترد إ (4)،جباته التعاقديةالمتعاقد بوا
قضية والي ولية عنابة، ضد مؤسسة ، 14/12/2212المؤرخ في  هقرار مجلس الدولة في 

والتي طالبت من المصلحة المتعاقدة برفع اليد عن مبلغ أشغال البناء جميع هياكل الدولة، 
 : قرار مجلس الدولة كما يلي دج، حيث جاءت حيثيات 2.421.412,21الضمان المقدر بـ 

شغال لم تقم ن الأستلام النهائي للأشغال وما دام أن كفالة الضمان ل ترد إل عند الإ.حيث أ"..
ن ـل يمكي ـا وبالتالـلتزاماتهت بإـا أخلـذا يعني أنهة فهـخ الصفقـم فســنجازها وتالمستأنف عليها بإ

  . (1)"لة الضمانـن كفاــدة عـدارة المتعاقرف الإـن طـد مــع اليـدم رفـن عــتعترض عن ـا أله
 ان:ــدة الضمــ_ مأ

وبالرجوع  ،روعلام النهائي للمشستة الإى غايلت إـستلام المؤقخ الإمـدة الضمـان تبدأ من تاري    
 دفتــر  هـص عليـس ما نـعكان، ـللضم لا  ـجدد أـيحـ مـلنه د أــنج ،ةـات العموميــم الصفقــتنظي لىإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 121سابق، ص ، مرجع تنظيم الصفقات العمومية الجزائريالمركز القانوني للمتعامل المتعاقد في _ صوفية عباد، 1
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 242_11من المرسوم الرئاسي  142_ أنظر نص المادة 2
 عن خصم الضمان قرار رفع اليد من نسخة، 22أنظر الملحق رقم : _ 4
 442سابق، ص النوي خرشي، مرجع  _4
 ستلام نهائيمحضر إ ، نسخة من22 الملحق رقم :أنظر _ 1
، قضية بين 14/12/2212، المؤرخ في 222412_ قرار صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، تحت رقم 1

 114، ص 2212، 12، العدد مجلة مجلس الدولة)والي ولية عنابة(، ضد )مؤسسة أشغال البناء جميع هياكل الدولة(، 
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وفي  ،التعليمات الخاصةي دفتر ـدد فل الضمان يحر بأن أجقالإدارية العامة، الذي أ الشروط
   (1):تيفإن مدة الضمان تكون كالآ احالة عدم تحديده

( أشهر 1الطرق الحجرية يحدد هذا الأجل بستة )سس و _ بالنسبة لأشغال الصيانة وحفر الأ
 .ستلام المؤقتمن تاريخ الإ إبتداء  

 .ستلام المؤقت لهامن تاريخ الإ يضا  أ بتداء  للأشغال الأخرى تحدد بسنة واحدة إ_ بالنسبة 
ذه الأخيرة على أجل الضمان ن تنص هم دفاتر الشروط أنه جرت العادة في معظأ إل       
 .( شهرا  12عشرة ) ثنيبإ

 الضمانمبلغ : خصائص مصادرة ثانياا 
يتميز جزاء مصادرة مبلغ الضمان  ،العموميةدارية في مجال الصفقات ككل الجزاءات الإ     

 بالخصائص التالية:
من خلال  الصفقات العموميةالخاص بتنظيم ال في ن هذه الكفالت نظمها المشرع الجزائري_ إ

عفي أُ ستثني و واجبة إل ما أُ  وهي ،الضمانات"" رابع منه تحت عنوانليها في القسم الالإشارة إ
    (2)منها بحكم القانون.

و حقق بمجرد حدوث إخلال أالضمان، يت مبلغن حق المصلحة المتعاقدة في مصادرة إ_ 
لو لم ينص على هذا اء تنفيذ الصفقة العمومية، حتى و ثنقصير من جانب المتعامل المتعاقد أت

  (3).يداع هذا الضمانلإشتراط إ صلا  ل لما كان هناك محل أا  العمومية، و  الحق في عقد الصفقة
جراءات إتخاذ لى إمصادرة مبلغ الضمان دون الحاجة إ المصلحة المتعاقدة جزاءتوقع _ 

 دارة حاسما  من جهة الإ ا  صريح ا  ن يصدر قرار زاء المصادرة ألذلك لزم في توقيع جقضائية، و 
 .نيتها بهذا الخصوص

ما قد  ن ضررا  لزامها بإثبات ألى إقيع هذا الجزاء بغير الحاجة إتقوم المصلحة المتعاقدة بتو  _
ثبـات العكـس، فيكفي بذلك ل لإـقاب رـن الضرر مفترض بفرض غير، لأـب التقصيـا بسبــلحق به

 (4).اـق عليهـات المتفـروط والكيفيــق الشــه وفــلتزاماتذ إـعن تنفيد ـل المتعاقـلف المتعامـن يتخأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دفتر الشروط الإدارية العامةمن  42_ أنظر نص المادة 1
مجلة البحوث والدراسات القانونية ، بيقاته في قانون الصفقات العموميةالتنظيم القانوني للكفالة وتطنورة بن بوزيد دغبار،  _2

 11ص ،2211، جوان 2جامعة لونيسي علي، البليدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 22، العدد 24، المجلد والسياسية
 22سابق، ص جلول بن سديرة، مرجع  _4
 112سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 4
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ويض الذي للتع حد الأدنىالمودعة لضمان حسن تنفيذ الصفقة العمومية المينات تمثل التأ_ 
لضرر ن انه ل يحق للمتعاقد أن يثبت أعليه فإقصى، و يحق للإدارة إقتضاؤه، ول يمثل الحد الأ

كانت  نا  و  ،عن مبلغ الضمان المودع من قبلهيقل  هخلالمن جراء إاللاحق بالمصلحة المتعاقدة 
 .مصادرة الضمان قد جبرت الضرر اللاحق بالمصلحة المتعاقدة كله

 ذا قدرت مثلا  ذلك إو  ،ن ل تصادر الضمانأ التقديرية على سلطتها دارة المتعاقدة بناء  مكن للإي_ 
ن تتنازل عنه لكن ل يمكنها أ ،خلال المتعامل المتعاقدأنه لم يلحقها أي ضرر من جراء إ

  (1).مقدما  
تعويض و الضمان من المطالبة بالنه ل تمنع مصادرة التأمين أإلى أ يضا  يجب الإشارة أ     

المتعامل المتعاقد، ول يعتبر ذلك  حلت بالمصلحة المتعاقدة بسبب خطأ ضرار التيعن الأ
   (2)لتعويض عن فعل واحد. جمعا  

 ضـــالمطلب الثالث: التعوي
وقوع دارة على المتعاقد معها في حالة من الجزاءات التي تفرضها الإ التعويض يعتبر     

ه ـلتزاماتذ إـي تنفيـد فـلال المتعاقـة إخـة لمواجهـات ماليزاءـة جـيد من أـخلو العقضرر أو في حالة 
 .ةـالتعاقدي

لى مجال القانون العام نتقل كتطبيق إبعدها إو  ،لى القانون الخاصصله إض يعود أفالتعوي     
متيازات ا  دارة تتمتع بسلطات و ن الإيلاحظ في مجال العقود الإدارية أ ماو  ،داريةالعقود الإو 
 ي ضررمعها بالتعويض بصورة مباشرة عن أ المتعاقد نها تستطيع مطالبةمن ضمنها أ ،سعةوا
  (3).لتزاماتهلإثناء تنفيذه أ منهي تقصير قد يصدر يصيبها جراء أ قد
هم الخصائص أو  ،لى مفهومهات العمومية سنتطرق إلفهم جزاء التعويض في مجال الصفقو     

 .التي تميزه، وكذا كيفية تحصيله
 ض  ـوم التعويـول: مفهالفرع الأ 

ن شأنه في ذلك شأ ،الصفقات العموميةعقود التعويض من الجزاءات المالية في مجال     
 .الغرامات ومصادرة الضمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   112ص  ،سابق_ صوفية عباد، مرجع 1
 122سابق، ص _ عبد القادر دراجي، مرجع 2
 114ص سابق، فارس علي جانكير، مرجع  _4
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 ضـف التعويــ: تعريولاا أ
الصفقة عقد نص ذا لم يإ ذلكلتزامات التعاقدية و بالإ لخلاالتعويض هو الجزاء الأصيل للإ    

يفرض على خرى هو جزاء و بعبارة أخلال، أعلى جزاءات مالية لمواجهة هذا الإالعمومية 
صاب المصلحة الضرر الذي أ المتعامل المتعاقد عند إخلاله بإلتزاماته التعاقدية بقصد إصلاح

  (1).دة صاحبة الصفقةالمتعاق
دارة تلك المبالغ التي يحق للإبصفة عامة، دارية الإ كما يقصد بالتعويض في مجال العقود    
لتزاماته التعاقدية له بتنفيذ إخلاعليها من المتعاقد معها لجبر الأضرار الناجمة عن إ ن تحصلأ
لم ينص العقد الإداري أو دفتر الشروط على جزاءات أخرى لمواجهة هذا  ماذلك في حالة و 
قصد جبر ضرر فعلي أصاب الإدارة المتعاقدة من جزاء يفرض على المتعاقد ب ، فهوخلالالإ

  (2).لتزاماتهتنفيذ إالمتعاقد معها في الطرف خلال جراء إ
المتعامل المتعاقد بقصد رضه على يتم فكجزاء ن التعويض أعتبار ، وعلى إمما سبق    

لتي جزاء المسؤولية العقدية ا إذن فهو التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة،ضرار إصلاح الأ
 (3).ساسي لعدم وفاء المدين في القانون المدنيهو الجزاء الأالمتعامل المتعاقد و يتحملها 

دارية ككل يقترب من وني للتعويضات في مجال العقود الإن النظام القانلذا يمكن القول أ    
ركانه وفي توافر أ ،التعويض فيما يتعلق بكيفية (4)،النظام القانوني للتعويض في القانون المدني

  (5).ضرر وعلاقة سببيةو  من خطأ
من الجزاءات الإدارية ذات  ن التعويضف فقهي بين من يرى أثار خلاأ مر الذيهذا الأ    

تظم للمرفق العام، و بين من المتعاقدة في التسيير المن نه يكفل حق المصلحةالطبيعة المالية لأ
في هذه ن التعويض ساس ألى أع ،داريةيرى إلى عدم إعتبار التعويض ضمن الجزاءات الإ

     (1).ل تطبيق للقواعد العامة الواردة في القانون الخاصما هو إالحالت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
 22سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 2
 112سابق، ص ربيحة سبكي، مرجع  _4
يا  كان يرتكبه نه "كل فعل أدل والمتمم، على أ، المعالمتضمن القانون المدني 12_21من أمر رقم  124نص المادة _ ت4

 الشخص بخطئه، و يسبب ضررا  للغير يلزم من كان سببا  في حدوثه بالتعويض"
 141سابق، ص _ محمد حسن مرعى الجبوري، مرجع 1
 112سابق، ص _ فارس علي جانكير، مرجع 1
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العقود في  على الرغم من التشابه الكبير لنظام التعويضاتراء، و رغم هذا الإختلاف في الآ    
الصفقات العمومية بصفة خاصة مع نظام التعويض في العقود  عقوددارية بصفة عامة و الإ

هم لافات بين النظامين، مما يستوجب إبراز أختن هذا لم يمنع من وجود بعض الإ ألإ ،المدنية
    .الصفقات العموميةعقود ص التي ينفرد بها التعويض في مجال الخصائ
 ضـص التعويــ: خصائثانياا 

لتزامات بالإخلال جزاء الإ هنعلى إعتبار أيتميز التعويض في مجال الصفقات العمومية     
 جمالها فيما يلي:بسمات وخصائص يمكن إ التعاقدية،

ن بالتالي فإالمصلحة المتعاقدة، و  ي تتعرض لهلى جبر الضرر الذيهدف التعويض إ_ 
قتضاء ذلك بإى كفالة حسن سير المرفق العام، و لتعويض في الصفقات العمومية يرمي إال

فع من د ن خوف المتعامل المتعاقدلتزاماته، حيث ايض من المتعامل المتعاقد المخل بإالتعو 
  (1).طواعية لى تنفيذ ما إلتزم بهمبلغ مرتفع سيدفعه إ

ل أفي عقد الصفقة العمومية، و  مقدما   ومقدر التعويض كمبدأ عام ل يكون محدد _ صبح في ا 
  (2).حكم الغرامات

وب تحديـد مبلغ التعويـض، فقـد إكتفى بالحث على وجـ ة_ المشـرع الجزائــري لـم يوضح طريق
المتعامل ا إرتكبهض المصلحة المتعاقـدة عـن الأضرار التـي لحقتها جراء الأخطاء التي تعويـ

من المرسوم الرئاسي  112قره في نص المادة وهو ما أ (3)ضرار،المتعاقد لجبر هذه الأ
عتراض ل يمكن الإلعمومية وتفويضات المرفق العام "المتضمن تنظيم الصفقات ا 242_11

 تطبيقها البنود التعاقدية للضمانعلى قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند 
 .المتعاقد معها..." لى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأالمتابعات الرامية إو 
يتحمل "ى ة علة العامـداريروط الإمن دفتر الش 21رة الثالثة من المادة ـالفقت ـكما نص    

خلال به دون الإ معترفا  و  المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملية عندما يكون فساد البناء محققا  
 ."ن تطالب به الدولةمكن أبالتعويض الذي ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 114سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
طروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص ، أات حفظ المال العام في الجزائرالعمومية وضمانتنظيم الصفقات منال حليمي،  _2

  12، ص 2211_2211تحولت الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 114سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 4
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ولى ، يهدف بالدرجة الأالعموميةات داري في مجال تنفيذ الصفقإن نظام التعويض كجزاء إ_ 
هذا و  ،تعويض عن ضرر تنفيذ إلتزاماته أكثر من كونه علىدارة لى إرغام المتعاقد مع الإإ

 (1)التعويض في نطاق القانون الخاص.نظام ما هو عليه خلاف 
ن التعويض يندرج ضمن أعتبار وبإ الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، ن السؤالأ ل  إ    

د عفاء المتعامل المتعاقفهل يُمكن للمصلحة المتعاقدة إدارية ذات الطابع المالي، الإالجزاءات 
 ؟مثلا   لك بالنسبة للغرامات، مثلما يمكنها فعل ذهمن
دارة هي القوامة على حسن تي من كون جهة الإيأ ،ينا سابقا  كما رأ الغراماتعفاء من إن الإ    

تملك نها هي من تقدر الظروف و ، كما أشروط الصفقةالقائمة على تنفيذ و سير المرفق العام 
 .عقد الصفقة العموميةفي  عفاء المتعامل المتعاقد من الجزاءات المنصوص عليهاصلاحية إ

ن تتنازل عن حقها في المطالبة دارة ل تملك أن الإ، وأالغراماتبينما التعويض على عكس     
 سباب التالية:هذا راجع للأو  ،التعويضب

 .دارةعلى طلب جهة الإ التعويض توقعه سلطة قضائية بناء  _ 
ل يحق وبالتالي لصالح الدولة،  من ذلك دينا   ا  بالتعويض ينشأحكم دارة_ إذا ثبت لصالح الإ

 (2).على هذا الحكم عفاء المتعاقد معها من التعويض بناء  إفي هذه الحالة دارة لإل
جزاءات الخصائص التي تميز جزاء التعويض عن بقيت ال من خلال هذا تتضح لنا     
 .خرى في مجال الصفقات العموميةالأ

 الفرع الثاني: كيفية تحصيل التعويض
ستصدار متعاقدة للتعويض من خلال لجوئها للقضاء لإو كيفية تحصيل المصلحة الطريقة أ    

 ثارت جدل  ، ألتزاماته التعاقديةتعويض على المتعاقد معها المخل بإحكم قضائي بتوقيع جزاء ال
من المبادئ العامة لسلطة  هم مبدأذي إعتبر هذا تناقضا  مع أال ،داريكبيرا  من جانب الفقه الإ

نواع الجزاءات ، والقاضي بأن تقوم الإدارة بنفسها بتوقيع مختلف أدارة في توقيع الجزاءالإ
 (3).المقررة لها قانونا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22سابق، ص ة، مرجع _ جلول بن سدير 1
تفويضات اءة في تنظيم الصفقات العمومية و قر )دارية الإالنظام القانوني للتعويض في العقود بوفلجة بن عبد المالك،  _2

وان ـــج امعة قاصدي مرباح، ورقلة،ج، 12العدد ، 21د ـــــالمجل القانون،ر السياسة و ــدفات، (15/242م: ــرق ق العامــالمرف
 124، ص 2212

 24سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 4
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على غرار ما هو  ،مرفي الأ فصلتو الجدل هت هذا أن التشريعاتهناك بعض غير أن      
دارة تملك سلطة توقيعه جزاء معترف به للإن التعويض أعتبرت التي إ ،معمول به في فرنسا

 نرفين دون الحاجة للجوء للقضاء، وأعلى المتعاقد المقصر بمقتضى العقد المبرم بين الط
اقد وللمتع ،تها المنفردةرادعلى أوامر بالدفع تصدرها بإ تحصيل قيمة التعويض بناء  ل تلجأدارة الإ

عفاء للقاضي الحكم بإنقاص قيمة التعويض أو إو  ،مام القضاءالحق في منازعة هذا التقدير أ
   (1).ما يبررهل وجودول  قانوني ساس  ويض أذا لم يكن لهذا التع، إالمتعاقد منه نهائيا  

لحق في الحصول المتعاقدة امتلاك المصلحة غم من إعلى الر و  ،ا الوضع في الجزائرما أ     
 الىشر صراحة ن النصوص القانونية الناظمة للصفقات العمومية لم تأ ل  إ ،على التعويض
 . كيفية تحصيله

أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  لىوبالرجوع إ     
بفسخ الصفقة  المصلحة المتعاقدةعتراض على قرار ل يمكن الإ" المرفق العام الذي نص على

ذي صلاح الضرر اللى إإالمتابعات الرامية و العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، 
 (2)"...المتعاقد معها لحقها بسبب خطأ

لى المتعاقدة في الحصول ع بالنص على حق المصلحة كتفىن المشرع الجزائري إأنجد      
 كيفية دون تبيان ،لتزاماتهجراء إخلال المتعاقد معها في تنفيذ إالتعويض الذي تستحقه من 

 .المبالغ وطريقة تحصيل هذه
لى إقرار حق إتجهت إهل  ،الجزائريرغبة المشرع  مند كالتأ نه ل يمكنأ ،يفهم من هذاما      
ترك  ن يو أالتنفيذ المباشر، أما يعرف ب أومن تلقاء نفسها دارة في الحصول على التعويض الإ
   (3).للقضاءفي هذا الشأن مر الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
ق ـات المرفـة وتفويضـات العموميـم الصفقــن تنظيـالمتضم، 242_11من المرسوم الرئاسي  1فقرة  112المادة  نظر نص_ أ2
  امـــالع
 111، ص سابقربيحة سبكي، مرجع _  4
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 ر الماليةـزاءات غيـالمبحث الثاني: الجـ
رغام لإ يكفيل قد  ،متلاك المصلحة المتعاقدة لسلطة توقيع جزاءات ذات طابع ماليإ     

الكثير تمادي ، نظرا  لجه المطلوب منهلتعاقدية على الو لتزاماته ااقد على تنفيذ إالمتعامل المتع
ف عتراالإ مما كان لزاما   ،ببنود العقد مخلالهوا   مفي تقصيره قتصاديينمن المتعاملين الإ

ها مع كثر تأثيرا  على المتعاقدينزاءات أمتيازات في شكل جللمصلحة المتعاقدة بجملة من الإ
 ذلك تأمين السير الحسن للمرفق العام.يضمن  بما ،خلالالذين يثبت في حقهم هذا الإ

خذ شكل جزاءات ما هو مؤقت يأمنها  ،مختلفة صورا  و  شكال  هذه الجزاءات تأخذ أ     
 نهاء الرابطة التعاقدية.لى إمنها ما يؤدي إو ضاغطة 

  :ىلإ ل المتعاقدالمتعام هالذي وقع في جسامة الخطأجزاءات حسب درجة و ذه الم هيكن تقسيم   
  شغال العامةسحب العمل من المقاول في صفقة الأول: جزاء المطلب الأ

   اللوازممسؤولية المورد في صفقة الثاني: جزاء الشراء على حساب و  المطلب
   للصفقة العمومية المطلب الثالث: الفسخ الجزائي

 شغال العامةفقة الأالمقاول في صول: جزاء سحب العمل من المطلب الأ 
العمومية بسلطة توقيع جملة من الوسائل  عقد الصفقةثناء تنفيذ تتمتع المصلحة المتعاقدة أ    

لتزاماته على الشكل ل من المقاول المقصر في تنفيذ إمن بينها جزاء سحب العم ،ةطالضاغ
  المتفق عليه.و  المطلوب
 العامةشغال صفقة الأهوم جزاء سحب العمل من المقاول في : مفولالفرع الأ 

 (2)في هذا النوع من الصفقات (1)للوقوف على المعنى الدقيق لجزاء سحب العمل من المقاول   
هم الجزاءات الضاغطة التي حد أكأ ،التعاريف التي وردت عليه نعرج على بعضن يجب أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 112من في المواد المقاول" وهي نفس التسمية الواردة " الصفقات العمومية مصطلح تنظيمستعمل المشرع الجزائري في إ _1
ستعمل المشرع مصطلح "المتعامل جدر لو إوالأ المعدل والمتمم، ،ن المدني، المتضمن القانو 12_21مر رقم ، من أ111لى إ

        .كثر دقة ووضوح في مثل هذا النوع من العقوداقد" الأالمتع
أنه  على 11/242من المرسوم الرئاسي  4، 4فقرة  21المادة  شغال العامة حسب نصصفقة الأ عرف المشرع الجزائري_2
حترام الحاجات ندسة مدنية من طرف مقاول، في ظل إو هة أو أشغال بناء ألى إنجاز منشأشغال إهدف الصفقة العمومية للت"

ي دنية التي تستوفو الهندسة المشغال البناء أتعتبر المنشأة مجموعة من أقدة صاحبة المشروع و التي تحددها المصلحة المتعا
 و تقنية. قتصادية أنتيجتها وظيفة إ

ة و هدم منشأغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أشتشمل الصفقة العمومية للأ    
 ستغلالها"تجهيزات المرتبطة بها الضرورية لإو جزء منها، بما في ذلك الأ
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لمتعاقد المخل والمقصر في تنفيذ إلتزاماته المتعامل اتمارسها المصلحة المتعاقدة في حق 
 . ثار المترتبة عليهالآلى معرفة الحالت التي يطبق فيها هذا الجزاء وخصائصه و ضافة إإ
 شغال العامة سحب العمل من المقاول في صفقة الأ: تعريف جزاء ولاا أ

نه جزاء من الجزاءات شغال العامة على أسحب العمل من المقاول في صفقة الأيقصد ب    
جراء قهري بمقتضاه تحل ، فهو وسيلة ضغط وا  سلطة ممارستهلك المصلحة المتعاقدة تالتي تم

 لتزاماته ذ إخر محل المقاول المتخلف عن تنفيو عن طريق مقاول آتعاقدة بنفسها أالمصلحة الم
 (1).تحت مسؤوليتهو  على حسابه

 يهدفل  ،خر محل المتعاقد المقصرو مقاول آلول المصلحة المتعاقدة أن حأ ،معنى هذا    
لك فإن هذا لذ ،نهاء الصفقة بل يكفي حرمان المقاول المقصر من فائدتها بصفة مؤقتةإ لىإ

بل تستمر منتجة  ،هاإنهاؤ ليس من شأنه رغام المقاول على تنفيذ الصفقة و لى إالجزاء يهدف إ
ل عن سحب دارة العدو نه يجوز لجهة الإمؤدى هذا أ، و تظل العلاقة التعاقدية قائمةو ثارها لآ

نجاز العمل موضوع ضمانات الجديدة التي قدمها تكفل إن الت أمتى رأ ،العمل من المقاول
 (2).الصفقة

ر من دفت 4الفقرة  41في المادة  مل من المقاولعرف المشرع الجزائري جزاء سحب الع      
 المفروضة يجوز للمهندس الرئيسذا لم ينفذ المقاول المقتضيات إه "الشروط الإدارية العامة بأن

 جراء النظام المباشر..."مر بإن يألة على الوزير، أعد عرض المسأستعجال بحالة الإ ستثناءبإ
دارة ضع تحت الإمن من مصطلح الو  ستعمل المشرع الجزائري عبارة النظام المباشر بدل  إ    

ق العام تتولى بمقتضاه السلطة رة المرفادمن أساليب إ سلوبا  يعتبر أخير الذي المباشرة، هذا الأ
النظام ما رة المرفق العام، أادإمن  موالهابواسطة أو و عن طريق موظفيها الإدارية بنفسها أ

لتزاماته اقد المخل في تنفيذ إدارة على المتعالإ ذلك الجزاء الضاغط التي تفرضههو  ،المباشر
    (3).تحت مسؤوليتهشغال على حسابه و في تنفيذ الأمحله ارة دبموجبه تحل الإوالذي 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 111سابق، ص فارس علي جانكير، مرجع  _1
 112سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
ع ـي التشريـال العامة فـشغة الأـاول في صفقـل من المقـب العمـسحزاء ـي توقيع جـدارة فة الإـسلط، ادــ_ صوفية عب4

ى ــــة حمــــة، جامعـــوم السياسيـــوق والعلــــة الحقــكلي، 22دد ـــ، الع21د ــالمجل ة،ــالسياسية و ــنونيوم القاـة العلــمجل، الجزائري
 121، ص 2212ـــوان ج وادي،ــــر، الــلخض
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على ن تسيطر ارة السلطة في أدجراء قانوني يعطي للإالمقاول هو إسحب العمل من  ،إذا      
فيذها حيث يتم تنخر، لى مقاول آبهذه الأعمال إتعهد التي قصر المقاول في تنفيذها، و  عمالالأ

المرفق العام، وتقوم  يةستمرار فاظ على إذلك للحالمقصر وعلى مسؤوليته، و على حساب المقاول 
 عمال  إ للقضاء الحاجة للجوءدون جراء بإتخاذ هذا الإ متيازات السلطة العامةلها من إ دارة لماالإ
  (1)متياز التنفيذ المباشر.لإ
ما ، و المتعاقدجراء المخول للمصلحة المتعاقدة توقيعه على المقاول لإلخطورة هذا ا نظرا  و     

لكي معينة ل بد من توافر حالت شغال، قد تكون سلبية في مجال الأثار ينتج عنه من آ
  (2).دارة ممارستهستطيع الإت

 شغال العامةل من المقاول في صفقة الأ: حالات سحب العمثانياا 
الحالت التي ذكر  ،شغالفقات الأدارية العامة المطبق على صورد في دفتر الشروط الإ    

   (3).يمكن من خلالها سحب العمل من المقاول، لكن على سبيل المثال ل الحصر
 _ الحالة المتعلقة بالمركز المالي للمقاول1
 كزفهنا يكون المر  ،فلاسهتقدم بطلب إشهار إنه أو في إفلاس المقاول، أهذه الحالة تتمثل     

لى سحب دارة إالإ أشغال موضوع الصفقة فتلجتنفيذ الأعلى ل يقدر  المالي للمقاول ضعيفا  
  (4).دارية العامةمن دفتر الشروط الإ 42ليه المادة ع ما نصت وهذا ،العمل منه

 قة بشخص المقاول_ الحالة المتعل2
قيد المقاول ذا لم يتإنه "لشروط الإدارية العامة على أمن دفتر ا 1فقرة  41نصت المادة      

يعمد المهندس  (5)،ي يتلقاها من المهندس المعماريوامر المصلحة التو بأبشروط الصفقة أ
الأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له ذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط و نلى إالرئيس إ
 مر المصلحة" بموجب أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14، ص سابق مرجع ،جلول بن سديرة _ 1
 121سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
 دارية العامةالشروط الإ دفترمن  1فقرة  41ادة نص المنظر أ_ 4
 نفسه ، المصدر42نص المادة  نظرأ _4
وامر التي للإشارة الى الأ "المهندس المعماري"مصطلح ، دفتر الشروط الإدارية العامةمن  1فقرة  41المادة  كر في نص_ ذُ 1

شغال التي يكفل من صفقات الأ ن هناك العديدلأ وهو مصطلح غير دقيققد يتلقاها المقاول المقصر من طرف هذا المهندس، 
  .كصفقات الري مثلا   ،خر حسب طبيعة الصفقة العموميةختصاص آلى مهنس من إبعة تنفيذها إمتال
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الذي يخول للمصلحة المتعاقدة  (1)التعاقدي ن الخطأأ نص هذه المادةيتضح من خلال     
شروط الصفقة لتزام المقاول بم إولها عد، أخذ صورتينجراء سحب العمل من المقاول يأاذ إتخإ
  (2).وامر المصلحيةثانيها عدم إمتثاله للأو 
ثناء الذي وقع فيه المقاول أ طأن يكون الخأ ،نه يشترط لتطبيق هذا النوع من الجزاءكما أ    

وهو  (3)علام المقاول في هذه الحالةالجسامة، علاوة على ضرورة إبنوع من تنفيذه للصفقة يتسم 
عذار المقاول على وجوب إ مايفهم منه (4)دارية العامة،دفتر الشروط الإ صراحةنص عليه  ما

   .وتنبيهة قبل توقيع الجزاء عليه
  شغال العامةسحب العمل من المقاول في صفقة الأ: خصائص جزاء ثالثاا 

ن يتضح أ ،لى حالت تطبيقهالتطرق إو  ،جزاء سحب العمل من المقاول معنى معرفةبعد     
 بخصائص معينة هي:ويتصف  يتميز النوع من الجزاءهذا 

نما وا   ،شغال العامةإنهاء صفقة الأ ل يترتب عنه جراء  مؤقتالعمل من المقاول إ_ جزاء سحب 
 .عنهالتزامات المترتبة لمصلحة المتعاقدة بتنفيذ كافة الإمام اأ ا  ل قائمة ويظل المقاول ملتزمتظ
عتباره ضمانة بإ ،على حسابه بالنظام العام من المقاول وتنفيذه تبط جزاء سحب العملير _ 

شتراط زاء يتواجد بقوة القانون من دون إبالتالي هذا الجتمام المشروع محل الصفقة، و هامة لإ
 لى صدور حكم قضائييطبق دون الحاجة إصراحة في عقد الصفقة العمومية، كما  النص عليه

 المقصر قبل توقيع الجزاء عليه. عذار المقاول ضرورة إيشترط لتطبيق جزاء سحب العمل _ 
 .داري صادر عن المصلحة المتعاقدةإيكون بموجب قرار _ 

ل ا  و  عمال،ليس كل الأن ترد على بعض و ي أعمال محل السحب جزئية، أن تكون الأ_ يجب أ
  (5).عدت بمثابة صفقة جديدة

من المتعاقد  التقديرية شريطة وقوع خطألسلطتها دارة تمارسه طبقا  _ سحب العمل هو حق  للإ
 على درجة معينة من الجسامة تقدرها هي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعاقدة  و الحالت التي تؤدي بالمصلحةالأخطاء العقدية أ تنظيم الصفقات العموميةالمشرع الجزائري من خلال لم يبين _ 1
كتفى حب العمل من المقاول في صفقات الأشغال العامة، رغم خطورة هذا الإجراء، إنما إعمال سلطتها في توقيع جزاء سإ

 .ة على سبيل المثال فقطدارية العامنص عليها من خلال دفتر الشروط الإبال
 121سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
 112ص  سابق،، مرجع المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية_ صوفية عباد، 4
 دفتر الشروط الدارية العامة من 1فقرة  41المادة نص نظر أ_ 4
  121سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
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تحت يدها ما يكون وتضع ن تحتجز أالحق في قرار سحب المشروع للإدارة حال تطبيقها _ 
  (1).بالورشةموجودة  دوات خاصة بالمشروع كانتت أو أن منشآصلي مللمقاول الأ

في  وعلى الرغم من النص على جزاء سحب العمل من المقاول ،المشرع الجزائريأن غير    
عمال فية التي يتم من خلالها تنفيذ الأو الكييبين الطريقة أنه لم إل أ شغال،صفقات الأ
    (2).المسحوبة
 شغال العامةسحب العمل من المقاول في صفقة الأثار القانونية لجزاء الثاني: الآالفرع 

قانونية  ثارا  نه يرتب آل المقصر جميع شروطه، فإستوفى قرار سحب العمل من المقاو إذا إ    
 يمكن حصرها فيما يلي:

 ثار جزاء سحب العمل بالنسبة للمقاول المقصر آ أولاا:
اء الرابطة التعاقدية بينه وبين نهه إـب عليـجزاء سحب العمل من المقاول المقصر ل يترت    

  .ات بين الطرفينلتزاما إب عليهـا يترتة سارية ممذ تظل الصفقدة، إـة المتعاقالمصلح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  122سابق، ص عبد القادر دراجي، مرجع  _1
  المشتريات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقـم سعودي المتعلق بنظام المنافسات و _ هناك بعض التشريعات كالتشريع ال2
المشتريات، الصادرة بموجب قرار وزير المالية السعودي ئحة التنفيذية لنظام المنافسات و اللاه، و 4/1/1422:  (، بتاريخ12)م

 : حدى الطرق التاليةعمال محل السحب بإبدقة كيفية تنفيذ الأ تبينه، 22/2/1422:  (، بتاريخ412رقم )
في حالة عدم سعار المتعاقد عليها، و بنفس الأ عمالعرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأتفاق مع صاحب الالإ_ 

 .هكذاخرى بالترتيب و صحاب العروض الأأ موافقته يتم التفاوض مع
 .سعار السائدةالأالشراء المباشر بما ل يتجاوز لى إ هذه الطريقة تلجأ تباعل إدارة من خلاذا لم تنجح الإ_ إ
 .حام النظامحوبة في المنافسة العامة وفقا  لأعمال المسحدى هاتين الطريقتين، تطرح الأع إتباارة من خلال إدذا لم تتمكن الإ_ إ

ما يوجد لمشروع عند السحب، و و ممثله، تثبت فيه حالة اراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أشت_ يحرر محضر بالإ
عتراض على ما ورد و ممثله بعد إخطاره بذلك فليس له حق الإاقد ألم يحضر المتع نا  دوات ومواد ومعدات، و وقع من أبالم

 .بالمحضر
 عمال بعد تسوية حسابهللمتعاقد المسحوبة منه الأالمتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجود في الموقع، و  _ للجهة

 .العائدة له عدات والآلتسترداد المالمترتبة عليه إسداد المبالغ و 
ليه في شير إلما  التها، وفقا  ثبات حيذ الأعمال المسحوبة، بعد إستكمال تنفالمعدات لإستخدام المواد و تعاقدة الحق بإلم_ للجهة ا

رة المماثلة لإستخدام المعدات، وفقا  ـــالأجواد، و ـــة المـــر قيمــــم تقديـــه يتـــنأ ىـــة، علـــــة التنفيذيـن اللائحــم 121)أ( من المادة  الفقرة
شرف : أ عــل راجــــن التفصيـــد مـــدارية. لمزيذ الأعمال المسحوبة بمعرفة الجهة الإـا تنفيـاد منهـي يستفـئدة، والتسعار الساللأ

ة ــــات القانونيــــوث والدراســـللبحار ــــة المنـــمجل، وديــــام السعــــي النظـــة فــــداريود الإـــذ العقـــي تنفيـــزاءات فـالجدة، اـمحمد حم
  .22، ص 2212، سبتمبر عة يحي فارس، المديةالعلوم السياسية، جامكلية الحقوق و ، 24العدد ، 22المجلد ، والسياسية

  



 لتزاماتهإخلال المتعامل المتعاقد بإ عنالجزاءات المترتبة  صور                            الفصـــــل الثانــــي               
 

 
70 

بالتنفيذ على حساب  المصلحة المتعاقدةشغال العامة رغم قيام يترتب على سريان صفقة الأو     
 هي: مورالمقاول عدة أ

الجزء الذي نفذه مما تعاقد عليه إل و عمال التي قام بها ألقيمة الأ _ ل يكون للمقاول مستحقا  
 ذ يظل ضمانا  إ ،مين الذي دفعهكما ل يرد له التأ لها،ل المنفذ تمام المقاو بعد تصفية الحساب بإ

 .لسداد نفقات التنفيذ
اول عمال لمقمصاريف الزائدة سواء المصاريف الإدارية لإسناد الأالمقاول المقصر ال_ يتحمل 

سحب العمل أو الصفقة الجديدة، يجري  عني النفقات الناجمة الزيادة الحاصلة فو  ،خرآ
ل يحول ذلك دون وبخلاف ذلك فمن ضمانه و  ،المبالغ التي يستحقحا المقاول قتطاعها منإ

 .تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد جراءات التيممارسة الإ
أحواله المالية طلب رفع إجراء سحب العمل منه  _ يمكن للمقاول المقصر في حالة ما تحسنت

يصالها إشغال و الضرورية إمكانية سير الأ ثبت بالوسائلإذا أ   (1).الصفقةلى نهايتها وفق شروط ا 
 ثار جزاء سحب العمل بالنسبة للمقاول المنفذآ ثانياا:

  هي: خر بعد سحبها من المقاول المقصر ينتج عنه عدة نتائجإسناد الأعمال لمقاول آ     
خير الحق في لمقاول المقصر، ول يكون لهذا الأستعمال أدوات وآلت ايحق للمقاول المنفذ إ_ 

 عمال على حسابه.المطالبة بإستردادها أثناء تنفيذ الأ
ن فإ ،المقصر بخطأ من المقاول المنفذو تلف أدوات وآلت المقاول في حالة ضياع أ_ 

 .دارةق الإالمسؤولية في هذه الحالة تقع على عات
منفذ والتدخل في _ يمنع عل المقاول المقصر تعطيل العمل من خلال التعرض للمقاول ال

 .ليهعمال الموكلة إطريقة تنفيذه للأ
والمقاول  ،دارة من جهةتعاقدية جديدة بين الإنشوء علاقة _ ينتج عن جزاء سحب العمل 

 (2)المنفذ من جهة ثالثة.و  ،المقصر من جهة ثانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ــي التشريـة فـال العامـشغـة الأي صفقـاول فـن المقـل مـــب العمـــزاء سحـــع جــــي توقيـــدارة فــــة الإسلطة عباد، ـ_ صوفي1
 114، 114ص ص سابق، ، مرجع ريــالجزائ

  121سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
 
 
 



 لتزاماتهإخلال المتعامل المتعاقد بإ عنالجزاءات المترتبة  صور                            الفصـــــل الثانــــي               
 

 
71 

 اللوازممسؤولية المورد في صفقة الشراء على حساب و جزاء المطلب الثاني: 
لى جزاء إ فبالإضافة ،تنوع الصفقات العموميةدد صور الجزاءات الضاغطة بتعدد و تتع     

ع مكانية توقيفإن للمصلحة المتعاقدة إ ،شغال العامةسحب العمل من المقاول في صفقة الأ
  (1).و التوريداتمسؤوليته في صفقة اللوازم أجزاء الشراء على حساب المورد و 

 اللوازم مسؤولية المورد في صفقةمفهوم جزاء الشراء على حساب و ل: والفرع الأ 
لتزم من خلالها والتي إ ،بصفقات اللوازم جزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد مرتبط    

ن أو  ،كيفيات المتفق عليها في الصفقةاليذ الصفقة العمومية وفق الشروط و بتنف المتعامل المتعاقد
كن المصلحة مَ خر يُ لى تهديد المرفق العام بالتوقف أو التأإالبنود التعاقدية بما يؤدي بخلال أي إ

 .لمرفق العامير اسنتظام إعلى  حفاظا  الجزاء  عمال سلطتها في توقيع هذاإ المتعاقدة من
المورد في هذا النوع من  لفهم المعنى الدقيق لجزاء الشراء على حساب ومسؤوليةو      

لت التي لى الحاضافة إأهم التعريفات التي وردت عليه، إ لىأن نتطرق إ، يجب الصفقات
 ثار المترتبة عليه.الآو  ،وخصائصه ،يطبق فيها هذا الجزاء

 اللوازم مسؤولية المورد في صفقة: تعريف جزاء الشراء على حساب و ولاا أ
ممارسة العامة و شباع الحاجات دارة لإالإهم العقود الذي تعتمد عليه عقد التوريد من أ    

 منتظمة.تحقيق الصالح العام بصفة دورية و نشاطها ل
 وأحد الموردين من جهة ثانية، قصد تموين ،بين المصلحة المتعاقدة من جهة تفاقهو إف    

 (2).تحقيق مصلحة عامةلبما تحتاجه من منقولت لقاء مقابل مادي  دارةوتزويد الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن  242_11من المرسوم الرئاسي  1،2،2،1ة فقر  21صفقة اللوازم حسب نص المادة  ف المشرع الجزائريعرا _ 1
و بيع إلى إقتناء أو إيجار أ هدف الصفقة العمومية للوازمتنه "على أتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

ة الحاجات يو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبن طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو بدون خيار الشراء، ميجار، بخيار بالإ
 .المتصلة بنشاطها لدى مورد

ن الصفقة اوز مبالغها قيمة هذه اللوازم، فإل تتجازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية و تنصيب اللو شغال وضع و إذا كانت أ     
 العمومية تكون صفقة لوازم.

ن الصفقة العمومية تكون مة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فإكانت قين موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم و ذا كاإ     
 لوازم. صفقة

و مدة عملها مضمونة أالتي تكون نتاجية كاملة غير جديدة و ت إمنشآن تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز يمكن أ     
 "   مجددة بضمان

ر ـسبتمب 11ؤرخ في الم 242_15ي ـوم الرئاسـللمرس اا ـطبق)ة ـات العموميــم الصفقـرح تنظيـشعمار بوضياف، _ 2
 121، ص 2212، المحمدية، الجزائر جسور للنشر والتوزيع،، 1ط ول، ، القسم الأ(2815
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تجاه إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة إهو ف ،الموردومسؤولية جزاء الشراء على حساب  ام  أ     
بموجب الصفقة في المدة صناف المتعاقد عليها عاقد معها الذي تخلف عن توريد الأالمورد المت
شراء من خلال القيام بذلك ، و ات المطلوبة والمحددة لهاتوريدها بالمواصف دنع أخلو المحددة، أ

    (1).تحت مسؤوليتهصناف على نفقته و هذه الأ
المعتمدة و  المكرسة قضاء   مسؤولية المورد من بين وسائل الضغطالشراء على حساب و ف     

خر على اللوازم لشخص آ قتناءقد في صفقة إالمتعاقدة تنفيذ الع المصلحةن تعهد هو أو  ،فقها  
 ن لموضوع الصفقة صلة وثيقةسيس ذلك ألتزاماته، وتأالمتعاقد الذي أخل بإ حساب المتعامل

لمرفق بسبب فلا يمكن التسليم بتوقف نشاط ا ،خدمة الجمهورستمرارية المرفق العام و بفكرة إ
يزودها بالمادة تاره لعتراف لها باللجوء لشخص آخر تخبغي الإدارة، بل ينتقصير المتعاقد مع الإ

  (2).جراءتائج المالية المترتبة عن هذا الإيتحمل الطرف المقصر النو  ،الصفقة موضوع
يؤدي ينات المتفق عليها، و العو إخلال في توريد الكميات أهذا أن أي تأخير أ يفهم من    

على ذلك في  صجزاء، سواء نُ بالمصلحة المتعاقدة لممارسة سلطتها في توقيع هذا النوع من ال
    (3).و لالعقد أ
 اللوازم مسؤولية المورد في صفقةجزاء الشراء على حساب و  : شروط تطبيقثانياا 
صر في خير قد قن يكون هذا الأأ ،على حساب المورد دارة بالشراءيشترط لصحة قيام الإ    

    .لدرجة تبرر التنفيذ على حسابه وتحت مسؤوليته ،جسيما   داء تقصيرا  لتزاماته مستحقة الأتنفيذ إ
  مسؤولية المورد نجد:اء على حساب و خطاء التي تبرر الشر من بين الأو        

خر في توريدها وفق المواعيد و تأوريد الكميات المطلوبة منه، أو عجز المورد عن ت_ إمتناع أ
 المحدد لذلك في عقد الصفقة العمومية.

ليست مطابقة للمواصفات التقنية المتفق عليها في ليست بالنوعية والجودة و  صنافا  ورد أذا أإ_ 
  (4)دفتر الشروط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 142سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
ر ـسبتمب 11المؤرخ في  242_15ي ـوم الرئاسـا للمرسـطبقا )ات العمومية ـم الصفقــرح تنظيــشعمار بوضيف، _ 2

  21سابق، ص م الثاني، مرجع ، القس(2815
  112سابق، ص ، مرجع المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري_ صوفية عباد، 4
كاديمية للبحوث لة الأالمج، دارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معهاسلطة الإفوزية هاشمي،  _4

مارس ، غواطالأي، ــة، جامعة عمار ثليجــــوم السياسيــــالعلوق و ــــة الحقــــكلي، 21دد ــــ، الع22د ــــالمجل، لسياسيةاو القانونية 
  421ص ، 2212
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عرض المرفق العام لتزامات التي تفرضها عليه الصفقة على وجه ي_ الإهمال في تنفيذ الإ
امعية في تزويدها بالمادة محل التعاقد دارة الخدمات الجمع إ لمتعهد مثلا  خل اللخطر، كما لو أ

المرفق العام لطلبة و داء خدمة اليها في الصفقة، مما يعرض أفي المدة الزمنية المتفق ع
   (1).للخطر

تالي ترك مسألة تقدير جسامة بالو  (2)الحصر، لخطاء على سبيل المثال ت هذه الأذكر     
    (3).لظروف كل عقد تبعا  للمصلحة المتعاقدة  طأالخ
ذ الصفقات العمومية، في مجال تنفي ذات الطبيعة غير الماليةعلى غرار باقي الجزاءات     
 المورد المقصر في صفقات اللوازم واجب قبل توقيع جزاء الشراء على حسابهخطار ا  ن تنبيه و فإ
 .شترط في العقد على خلاف ذلكذا اُ إ إلا مسؤوليته، و 
داري من المصلحة لى حساب المورد صادر بموجب قرار إجزاء الشراء ع ن يكونوأ    

 (4).المتعاقدة صاحبة المشروع
 اللوازم مسؤولية المورد في صفقةو : خصائص جزاء الشراء على حساب اا ثالث
تنفيذ الصفقات العمومية خصائص ومميزات  ة في مجالداريلكل جزاء من الجزاءات الإ    

خر المورد المقصر الذي يتميز هو الآ كذلك الحال بالنسبة لجزاء الشراء على حساب ومسؤولية
 هي: بخصائص معينة

نهاء الصفقة بل يظل المورد لى إل يهدف إ ولية المورد إجراء مؤقتلشراء على حساب ومسؤ _ ا
خيرة بشراء اللوازم التي لم يقم المورد العاجز صلحة المتعاقدة، حيث تقوم هذه الأمام المأ مسؤول  

  (5).على توريدها على حسابه وتحت مسؤوليته المالية
 النص عليه فيلزامية اء بنفسها دون تدخل القضاء ودون إجر _ تتخذ المصلحة المتعاقدة هذا الإ

 .العمومية الصفقة عقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21سابق، ص _ عمار بوضياف، مرجع 1
تفويضات المرفق و  تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 242_11لمرسوم الرئاسي من خلال الم يتطرق المشرع الجزائري  -2

ة المورد في صفقات ــاب ومسؤوليـــى حســـراء علـــالش زاءــلجرر اللجـوء ــي تبــاء التــوالأخطال ــفعلأر اـو حصداد أـلتع ،العام
 .المصلحة المتعاقدة ذلك تقديرحية نما تركت صلاا  ، و اللوازم

 142سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 4
 111سابق، ص صوفية عباد، مرجع  -4
  421سابق، ص _ فوزية هاشمي، مرجع 1
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العيني التي تتلاءم مع السرعة  من وسائل التنفيذ مسؤولية الموردو  _ جزاء الشراء على حساب
إجراء يهدف اطراد، فهو نتظام و متطلبات حسن سير المرفق العام بإقتضيه وفق ما تالمرونة، و 
      .لتزاماتهلى إرغام المتعامل المتعاقد على أداء إإ

المتعاقد في توريدها على صناف التي قصر المتعامل _ تقوم المصلحة المتعاقدة بشراء الأ
  (1).خر، بنفسها أو عن طريق التعاقد مع مورد آتحت مسؤوليتهحسابه و 
 اللوازم مسؤولية المورد في صفقةحساب و جزاء الشراء على ل القانونية الآثارالثاني:الفرع 

 قصرالمومسؤولية المورد قيام المصلحة المتعاقدة بالشراء على حساب  على المترتبةثار الآ    
 :وهيتشمل طرفي الصفقة 

  على حساب ومسؤولية المورد بالنسبة للمورد المقصرثار تطبيق جزاء الشراء آ أولاا:
ليها ما إ افا  النفقات المترتبة عن الشراء، من زيادة في الثمن مضصلي جميع _ يتحمل المورد الأ

سعار بما في ذلك فروق الأ ،عاقدةقيمة كل خسارة لحقت بالمصلحة المتيستحق من تعويضات و 
 دارية.المصاريف الإو 

 يترتب على جزاء الشراء على حساب المورد المقصر، شراء المصلحة المتعاقدة المواد_ 
 خر على نفقة المورد العاجزمورد آو بواسطة لم يقم المورد بتوريدها بنفسها أ صناف التيالأو 
  الطريقة التي تراها مناسبة.بذلك  ن تختارلها أو 

       .مام المصلحة المتعاقدةأ صلي بصفته متعامل متعاقد مسؤول  يظل المورد الأ _ 
لهذا ل يحق  ،صليةي الصفقة الأتي تقدم بها المورد فقل من تلك السعار أ_ في حالة الشراء بأ

 (2)صبح من حق المصلحة المتعاقدة.نه أالمطالبة بهذا الفارق لأهذه الحالة مثل في  الأخير
 على حساب ومسؤولية المورد بالنسبة للمصلحة المتعاقدةثار تطبيق جزاء الشراء ثانياا: آ

عند توقيع المصلحة المتعاقدة لجزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد المقصر، فهي     
تقوم بشراء الأصناف محل العقد والتي لم يقم المتعامل المتعاقد بتوريدها بذات الشروط 
والمواصفات والجودة المتفق عليها في دفتر الشروط، إذ ل يمكن للإدارة تغيير الصنف المتعاقد 

ن كان يجوز لها شراء أصناف تختلف في جودتها زيادة عليه ع  (3)ند التنفيذ على الحساب، وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 144 سابق، ص_ ربيحة سبكي، مرجع 1
 122سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 2
 144سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 4
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صناف تلك الأذا تعذر عليها الحصول على إ ، هذاعن تلك المتفق عليها في الصفقة و نقصا  أ 
  .الجودة بنفس
عاقدة تعتبر بمثابة الوكيل ن المصلحة المتالشراء على حساب المورد المقصر، فإفي حالة _ 

لتزامات المقررة على عاتق الوكيل الواردة في القواعد العامة، لذلك فهي إذ تتقيد بجميع الإ عنه،
يذ أعمالها الخاصة، فإذا تسببت بتصرفاتها في ملزمة ببذل العناية اللازمة التي تبذلها في تنف

       (1).دارةعن الأضرار التي تسببها أخطاء الإ ن المورد ل يكون مسؤول  زيادة الأعباء المالية، فإ
 للصفقة العمومية المطلب الثالث: الفسخ الجزائي

إما بتنفيذ الأشغال محل  ،تهي الصفقات العمومية في غالب الأحيان نهاية طبيعيةتن     
نتهاء المدة بإأو لمتعامل المتعاقد لجميع حقوقه، ستيفاء اا  و  ونهائيا   كاملا   وتسليمها تسليما  لتزام الإ

 (2).تفق عليهاللشروط والمواصفات التقنية التي اُ  وفقا   المحددة لها
مل يرجى من قيام نه ل أللمصلحة المتعاقدة أ ذا تبينشكال يكمن في حالة ما إلكن الإ     
ن سلوكه في تنفيذ الصفقة من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة عاقد معها بتنفيذ إلتزاماته، وأمتال

دارة من قبل في حق إتخذتها الإتكون قد الجزاءات التي تلك ن أ، و سير المرفق العاموحسن 
      . المتعاقد معها لم تجدي نفعا  

رادتها في هذه الحالة ل يبقى أمام المصلحة المتعاقدة سوى إنهاء الصفقة العمومية بإ     
وهو  ،تتمتع بهاستثنائية التي للإمتيازات والسلطات الإ وحل الرابطة التعاقدية تجسيدا   ،المنفردة

  .سخ الجزائيما يعرف بالف
ثار وكذا بيان الآ ،بدقة تحديد مفهومه وجب ،لطبيعة هذا النوع من الجزاء وخطورته ونظرا       

 القانونية المترتبة عليه.
  للصفقة العمومية ول: مفهوم الفسخ الجزائيالفرع الأ 

دارة حق توقيعها على يعد الفسخ الجزائي من حيث درجته في قمة الجزاءات التي تملك الإ    
ـة د الصفقـبمقتضى عقالملقـاة على عاتقـه  لإخلاله بتنفيـذ الإلتزاماتزاء ــالمتعاقد معها، كج

  (3)ةـدم فاعليـة عـر في حالـخيل أـدة كحـة المتعاقـه المصلحـأ إليــزاء الذي تلجــذا الجــه ،ةــالعمومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 412، ص سابقفوزية هاشمي، مرجع _ 1
المعدل والمتمم  2818أكتوبر  2المرسوم الرئاسي المؤرخ في وفق )شرح تنظيم الصفقات العمومية بوضياف، عمار _2

 411، ص 2214الجزائر، المحمدية، ، ر للنشر والتوزيعجسو ، 4ط ، (والنصوص التطبيقية له
 111سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 4
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 .الجزاءات الضاغطةو  الجزاءات المالية 
ليه، والحالت م التعريفات التي تطرقت إهالمرور على أ يجب، ولفهم هذا النوع من الجزاء     

  ا.، وكذا توضيح الخصائص التي ينفرد بههتطبيق التي تستوجب
  للصفقة العمومية : تعريف الفسخ الجزائيأولاا 
للمصلحة المتعاقدة  عترف المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفقات العمومية صراحة  إ     

 ذكره تحت مسمى ماته، عندمالتزامتعامل المتعاقد لإبسلطة فسخ الصفقة العمومية لعدم تنفيذ ال
 له، وترك مهمة تحديد معناه للفقه.ف دون تحديد تعري (1)"دـب واحـخ من جانـالفس"
ليه المصلحة المتعاقدة إ ن الفسخ هو "جزاء تلجأعتبرت أتي إبعض التعاريف اللذا وردت      

لتزامات محل التعاقد اقد في تنفيذ الإو عدم مقدرة المتععندما يثبت لها بصورة قاطعة عجز أ
و عدم تسليم التوريدات في المواعيد عمال، أوالتي منها عدم مراعاة تنفيذ الأ بصورة مرضية

 (2)بين المتعاقد معها"و تنتهي بمقتضاه الرابطة التعاقدية بين المصلحة المتعاقدة   ،المقررة
كثر الجزاءات صرامة والذي تستطيع الجهة أ" نهشغال العامة عرف بأسخ في عقود الأوالف     

لى القضاء، إذا إرتكب المتعاقد مع الجهة ري منها دون الحاجة إداإالمتعاقدة توقيعه بقرار 
دارة بفسخ عقد الإوبصدور قرار شغال العامة، خطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ الأة أداريالإ
 (3)من تنفيذ العقد" شغال العامة يستبعد المقاول نهائيا  الأ

وفي مجال صفقات اللوازم يقصد به "إنهاء صفقة اللوازم بصفة قاطعة، بإنقضاء الرابطة      
التعاقدية القائمة بين المصلحة المتعاقدة والمورد بصفة نهائية، ومن ثم إستبعاد المورد عن تنفيذ 

 (4)الأداءات والتوريدات محل الصفقة المبرمة، نتيجة الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها"
كما عرفه الأستاذ النوي خرشي بأنه "حق من الحقوق التي تركها التنظيم للأطراف      

 (5)المتعاقدة يتم اللجوء إليه في حالت خاصة، إذ يمثل قطعا  للعلاقة التعاقدية"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ــة وتفويضــات العموميـــم الصفقـــن تنظيـــالمتضم، 242_11ي ــوم الرئاســمن المرس 2فقرة  141المادة نص نظر أ_ 1
 ام ـق العـالمرف
  142سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 2
ة ـــجتماعيوم الإــة العلـمجل، ةــالعمومي ةــلصفقي لـخ الجزائــي الفســدة فــة المتعاقــة المصلحــسلطي، ـد الصادق قابسـ_ محم4

 442، ص 2212ديسمبر  ،جامعة العربي التبسي، تبسة، 22، العدد 11المجلد  نسانية،والإ
 141سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 4
 422سابق، ص _ النوي خرشي، مرجع 1
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 للصفقة العمومية : حالات تطبيق الفسخ الجزائيثانياا 
ليها من قبل، كونه بباقي الجزاءات التي تم التطرق إ لخطورة الفسخ الجزائي مقارنة نظرا       

المتعامل ثار قانونية على نهاء من آهذا الإطة التعاقدية، وما يتضمنه نهاء الرابلى إإ يؤدي
على  اظا  حتى تتسم قرارات المصلحة المتعاقدة بالمشروعية حفقتصادي محل الفسخ، و الإ

يشترط جراء، تي قد تنتج عن هذا الإمن النزاعات القضائية ال لها تحصينا  ن جهة، و سمعتها م
المصلحة المتعاقدة قبل مباشرتها لسلطتها ن تقوم أو  ،جسيما   ب المتعامل المتعاقد خطأ  ن يرتكأ

عطائه أو  ،ا  و موردكان أ مقاول   قد المقصرعذار المتعالصفقة بإفي فسخ ا      لتدارك ا  جل محددا 
 (1).غير مشروع فسخا  عذار يعتبر فالفسخ غير المسبوق بإو تقصير، ما وقع فيه من إخلال أ

علــى درجـة ول شاكلة واحـدة، فليـس كـل خطـأ خطاء ليسـت ن الأالتنويه على أكما يجب      
امة، وشرط الجسامة بالجس ن يتصف هذا الخطأنما يجب ألفسخ، إيصـدر مـن المتعاقد يوجب ا

دارة للفسخ لأخطاء بسيطة ل تتناسب مع طبيعة هنا ضروري من أجل التقليل من لجوء الإ
 الجزاء.

ي يبلغ من الجسامة همال وعدم التبصر الذالإو فترض في الخطأ الجسيم سوء النية أوي     
 (2).همية خاصةحدا  يجعل له أ

  و قانوني جوهري، والمصلحة المتعاقدة هيوالخطأ الجسيم عبارة عن إخلال تعاقدي أ    
 (3)الوحيدة التي تستطيع تقدير جسامة هذا الخطأ.

 د: ــخ نجـة المبررة للفسـاء الجسيمـة الأخطـن أمثلـوم     
يقاف تنفيذ الأشغال._   ترك مواقع العمل وا 

 _ التنازل عن العقد دون موافقة الإدارة صاحبة المشروع.
 (4) _ رفض المقاول للتغييرات المفروضة عليه خلال العمل، وعدم إلتزامه بالأوامر المصلحية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 122، ص سابق_ فتيحة حابي، مرجع 1
 444سابق، ص مرجع  محمد الصادق قابسي،_ 2
فعال الأخلال بالمتابعات الجزائية بعض طار مكافحة الفساد ودون الإفي إمن تنظيم الصفقات العمومية  21_ حددت المادة 4

 قتصاديين الممنوعين منعاملين الإوتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المت لغائهاو إالعمومية أ لى فسخ الصفقةالتي تؤدي إ
 الصفقات العمومية. المشاركة في

المجلة ، (242_15الجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاسي _ سورية دبش، 4
 221، ص 2211، جويلية 1جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 22، العدد 21، المجلد الجزائرية للأمن والتنمية
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لتزامات الإو التقصير الخطير في ألمخالفات المتكررة لشروط الشغل، اعمال التدليس و _ وقوع أ
 التعاقدية.

كما لفسخ لجوء المصلحة المتعاقدة لخطاء التي تبرر الأ فقد تكون ،ا في صفقة اللوازمم  أ     
 يلي: 

 .تفق عليهعلى غير ما اُ  _ الغش من خلال قيام المورد بتسليم أصناف رديئة جدا  
 (1).وفق المواعيد المحددة له_ التوقف غير المبرر للمورد عن تسليم التوريدات 

 للصفقة العمومية : خصائص الفسخ الجزائيثالثاا 
لتزاماته التعاقدية بإ جسيما   خلال  قع على المتعامل المتعاقد المخل إينفرد الفسخ الجزائي المو     

خرى التي تمتلك اء  مختلفا  عن بقيت الجزاءات الأبالعديد من السمات التي تميزه وتجعل منه جز 
 هذه المميزات هي:، ثناء مرحلة تنفيذ الصفقة العموميةالمصلحة المتعاقدة سلطة توقيعها أ

 (2)_ الفسخ الجزائي للصفقة العمومية يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية.
المنفردة دون رادة بالإنتيجة خطأ المتعامل المتعاقد _ تطبق المصلحة المتعاقدة جزاء الفسخ 

 سباب الداعية للقيام بذلك.شريطة توفر الأ ،اللجوء للقضاء
 من المتعاقد. جسيما   من الجزاءات التي تتطلب صدور خطأ للصفقة العمومية _ الفسخ الجزائي 

، وهو من عذارإسباقه بإإلزامية من الجزاءات التي تتطلب للصفقة العمومية الجزائي _ الفسخ 
الأمر الذي أكد عليه المشرع  (3).الجزاءهذا النوع من التي يتطلبها بين الشروط الجوهرية 

القسم العاشر بعنوان "الفسخ" ضمن الفصل الرابع تحت  من 141في نص المادة الجزائري 
المتضمن  242_11المرسوم الرئاسي من عنوان "تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية، 
لم ينفذ المتعامل المتعاقد "إذا  ، على أنهتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
ذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه، فإن  وا 

 د..."المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفصخ الصفقة العمومية من جانب واح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  144سابق، ص _ ربيحة سبكي، مرجع 1
 تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن  242_11دخل المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي _ أ2

ن ، معنى هذا أالملغى 241_ 12هذا على خلاف ما كان عليه الحال في المرسوم الرئاسي الفسخ الجزئي للصفقة" و مصطلح "
 .من الصفقة العموميةمحدد و لجزء أ الفسخ قد يكون كليا  

 441سابق، ص  مرجعمحمد الصادق قابسي،  _4
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نظم المشابهة له، فهو غير تلك عن بعض الللصفقة العمومية يختلف الفسخ الجزائي  كما أن_ 
 رادة المنفردةبالإنواع من الفسخ التي تملك المصلحة المتعاقدة سلطة توقيعها سواء تم ذلك الأ

وهو ما وضحه المشرع الجزائري في تنظيم  (2)،تفاق بين الطرفينبإكان و أ (1)ومن جانب واحد،
 (3)العمومية.الصفقات 

 للصفقة العمومية الفسخ الجزائيرابعاا: صور 
يفرق الفقه بين نوعين من الفسخ الجزائي، وذلك تبعا  لجسامة وخطورة آثار كل منهما على     

 مركز المتعامل المتعاقد. 
ن توقع بذلك فسخا  حية تقدير الجزاء الملائم، فلها أوكون المصلحة المتعاقدة لها صلا    

 جزائيا  مجردا،  أو تقوم بفسخ الصفقة على حساب ومسؤولية المتعاقد. 
 للصفقة العمومية _ الفسخ الجزائي المجرد1

ي المجرد، إنهاء المصلحة المتعاقدة للرابطة التعاقدية مع المتعامل زائـخ الجد بالفسيقص      
   (4) مقـاول  كان هـذا الأخيـر لـذا دون تحميـرط، معنى هـد أو شـبلا قيـل بإلتزاماته د المخـالمتعاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصلحة  الدواعي المصلحة العامة في كونهما من السلطات التي تملكهتشابه الفسخ الجزائي مع الفسخ  على الرغم من _1

دون الحاجة للجوء لسلطتها التقديرية  داري وفقا  إ قرارل هاصدار عن طريق إ التي تمارسهالمتعاقدة في مجال الصفقات العمومية، 
 .نقضائهاا  نهائها و إ سخ الإداري للعقود الإدارية وطريقة من طرقالفمن صور  عتبارهما صورتانوا   للقضاء،

عمومية على المتعاقد معها الفسخ الجزائي للصفقة التوقع المصلحة المتعاقدة في سبب توقيع كل منهما، فيختلفان  نهماأ إل      
 نماا  خطأ من جانب المتعامل المتعاقد و رتكابه خطأ جسيما، بينما الفسخ لدواعي المصلحة العامة ل يتطلب صدور نتيجة إ

 . لمزيد من التفاصيلنتهاء مدتهاقبل إ ايضا  تنتهي الصفقة ف ،متطابات تسيير المرفق العامتستدعيه دواعي المصلحة العامة و 
ية لدواعي نفرادي للصفقة العمومالإنهاء الإ محمد عبد الوهاب، جمال رواب،  : راجع حول الفسخ لدواعي المصلحة العامة،

كلية ، 21العدد ، 24المجلد  جتماعية،مجلة العلوم القانونية والإ، 242_15المرسوم الرئاسي حكام المصلحة العامة في ظل أ
 141ص ، 2212مارس ، زيان عاشور، الجلفةجامعة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

نتيجة خطأ المتعامل  رادة المنفردة للمصلحة المتعاقدةول يتم بالإكون الأن الفسخ التعاقدي، الفسخ الجزائي ع _ يختلف2
زاماته تفاقي يأخد الطابع الرضائي وان المتعامل المتعاقد لم يقصر في اي جانب من التاقد، بينما الفسخ التعاقدي او الإالمتع

 ، وهو في هذه الحالةلوضع حد لعقد الصفقة العمومية ليه طوعا  التعاقدية، وانه نابع من إرادة الأطراف المتعاقدة وأنها إنساقت إ
لمزيد من التفاصيل  رادة )العقد شريعة المتعاقدين(.قد المدني بخضوعه لمبدأ سلطان الإكثر من العيجعل العقد الإداري يقترب أ

الإجتهاد مجلة ، الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاصسهام عبدلي،  ، راجع :تفاقيالإحول الفسخ 
  24، ص 2211، معهد الحقوق، المركز الجامعي تامنغست، سبتمبر 24العدد ، 24المجلد ، قتصاديةللدراسات القانونية والإ

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ، 242_11، من المرسوم الرئاسي 112 ،111، 112، 141نظر المواد أ_4
  المرفق العام

 114سابق، ص ربيحة سبكي، مرجع _ 4
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المتعاقدة أو موردا ، الأعباء المترتبة على إعـادة إجـراء الصفقـة من جديـد،حيـث تكتفـي المصلحـة 
 .و المطالبة بالتعويضمع بقاء حقها في توقيع الغرامات أصلية بفسخ الصفقة الأفي هذه الحالة 

د" وهو ما ـدون قية ـخ الصفقـفسه "ـطلق عليأالجزائري بهذا النوع من الفسخ، و خذ المشرع وأ     
  داريـة العامة بقولهــار الشروط الإـن دفتـم 1رة ـفق 41ادة ـه المـت عليـلال ما نصـن خـح مـيتض

أو للظروف... كنه تبعا  لى الوزير الذي يمبهذه العمليات إمر المتعلق على كل حال يرفع الأو "
 "  بفسخ الصفقة بدون قيد أو بمتابعة النظام المباشر بالإدارة

خطاء فسخ في الحالت التي تقدر فيها بأن ألى هذا النوع من الالمصلحة المتعاقدة إ تلجأ    
  (1).فلاس المتعامل المتعاقد، ومن أمثلة ذلك إالمتعامل المتعاقد لم تبلغ درجة عالية من الجسامة

 مسؤولية المتعاقدعلى حساب و للصفقة العمومية _ الفسخ الجزائي 2
 أقسى من جزاء الفسخ المجرد، فالمصلحة المتعاقدة لشد و أ النوع من الفسخهذا يعتبر      

بإبرام صفقة  مصحوبا   يضا  لكن يكون أصلية وتعويضها عن فسخها، فقة الأنهاء الصتكتفي بإ
يادة في خير الز هذا الأ ال على مسؤولية المقاول المقصر، وتحميلشغجديدة لإستئناف إنجاز الأ

  (2).الجديد جراءن الإالمصروفات الناجمة ع
المتضمن  242_11نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الفسخ في المرسوم الرئاسي      

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من خلال ذكره صراحة  في نص المادة 
وزيادة ...منه، "ل يمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية 112

   (3)على ذلك، يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة"
كما أن دفتر الشروط الإدارية العامة أشار إلى هذا النوع من الفسخ، بموجب نص المادة     
منه، والتي نصت على "... يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات إلى الوزير الذي  1فقرة  41
 مكنه تبعا  للظروف أن يأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف"ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 444سابق، ص _ محمد الصادق قابسي، مرجع 1
 11سابق، ص _ فتيحة حابي، مرجع 2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  242_11الفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقد نص عليه المرسوم الرئاسي  _4

الملغى، الذي أشار لهذا النوع  241_12صراحة ، عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للمرسوم الرئاسي وتفويضات المرفق العام 
 في حالة المتعامل المتعاقد الأجنبي فقط عند عدم تجسيده للإستثمار الفسخ إل  من 
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لى هذا النوع لجوء معظم المصالح المتعاقدة إ من خلال في الواقع العملي يتضحوهو ما      
التي تحمل معظمها و  ،في الجرائد الوطنية من خلال القرارات العديدة المنشورة يوميا   ،من الفسخ

 (1).مسؤولية المتعاقدعلى حساب و و من جانب واحد عمومية صفقات عبارات تدل على فسخ 
 العمومية للصفقة لفسخ الجزائيا عنالمترتبة  ثارالثاني: الآ الفرع
كان الفسخ متعلق  سواء   ،ثارعاقدة بتقرير الفسخ الجزائي عدة آينتج عن قيام المصلحة المت    

و على ، أوبسيطا   مجردا  كان ن هذا الفسخ الجزائي أو ألوازم، و صفقة عامة أبصفقة أشغال 
ختلاف الصفقة بإما تختلف منها مشتركة و ثار منها اللآا هذهولية المتعاقد، مسؤ حساب و 

 .ختلاف نوع الفسخ، وهو ما سيتم توضيحها  و 
 للصفقة العمومية للفسخ الجزائيثار القانونية المشتركة : الآلاا و أ
كان هذا الفسخ  سواء   ،صدار قرارها بفسخ الصفقةتب على قيام المصلحة المتعاقدة بإيتر      

 :همهاعدة آثار قانونية نذكر أ ،و على مسؤولية المتعاقدأ مجردا  
علان عن وذلك من تاريخ الإ ،لنسبة للمستقبلنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفي الصفقة با_ إ

 .متعاقدلل وتبليغهقرار الفسخ 
وبالتالي يتحتم  ،نتيجة لفسخ عقده ستبعاد المتعاقد نهائيا  يترتب عن كلا النوعين من الفسخ إ _
  (2)ماكن العمل في المواعيد التي تحددها المصلحة المتعاقدة.لى هذا الأخير إخلاء أع

والجزاءات المالية المختلفة، لإختلاف _ يجوز للمصلحة المتعاقدة الجمع بين جزاء الفسخ 
 .السبب في توقيع كل منهما

  (3)_ جواز عدم تعامل المصلحة المتعاقدة مستقبلا  مع المتعاقد المفسوخ عقده.
 للصفقة العمومية  ثار القانونية الخاصة بالفسخ الجزائي المجردثانياا: الآ

يترتب على الفسخ الجزائي المجرد للصفقة العمومية التي تتخذه المصلحة المتعاقدة بإرادتها      
 كالتالي:ثار سيتم ذكرها المنفردة بالنسبة لعقدي الأشغال العامة واللوازم عدة آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرار فسخ صفقة عمومية نسخة من، 21:  الملحق رقمأنظر  _1
 111سابق، ص ربيحة سبكي، مرجع _ 2
، العدد 22المجلد  والسياسية،المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونية ، دارة في فسـخ العقـــد الإداريسلطــة الإ_ زينــة مقــداد، 4

 421ص  ،2212سبتمبر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 22
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 _ تكتفي المصلحة المتعاقدة في هذا النوع بإستبعاد المتعاقد المقصر دون قيد أو شرط، ودون
متعاقد آخر من أجل إتمام تنفيذ برام صفقة جديدة مع ن تلزمه بالأعباء المالية المترتبة على إأ

 .عمالالأ
ضرار ، أو المطالبة بتعويضات عن الأبين الغرامات الماليةدارة الجمع بين الفسخ و _ يحق للإ

 .التي لحقت بها
التي توضع في و  ،دارةوالتوريدات المنجزة والمسلمة للإ عمال_ إقامة كشف حسابات بالأ

  (1).بار عند تصفية الصفقة محل الفسخعتالإ
ة ـمسؤولياب و ـى حسـعلة ـة العموميـللصفقي ـخ الجزائـة بالفسـلخاصة اـالقانونيـار ث: الآثالثاا  

 دــالمتعاق
 ثار المترتبة علىالمتعاقد كافة الآحساب على للصفقة العمومية يترتب عن الفسخ الجزائي      

  .برام صفقة جديدةالناتجة عن إ المخاطر كلالمتعاقد المتعامل مع تحمل  ،الفسخ المجرد
 هي:مترتبة على هذا النوع من الفسخ و ثار النبرز أهم هذه الآ ،فيما يليو      

امات التي تخلف عنها المتعاقد لتز _ إبرام صفقة جديدة مع متعامل إقتصادي آخر لإنجاز الإ
  (2).برام التي تراها ملائمة، وللمصلحة المتعاقدة أن تختار كيفية الإصليالأ

المتعاقد الأصلي كافة الأعباء المالية المترتبة التي تفرضها عملية التعاقد مع _ يتحمل 
ن تخصم هذه الزيادة في ات الزائدة الناتجة عن ذلك، على أالمتعامل الجديد بما فيها النفق
  (3)النفقات من المبالغ المستحقة.

جزاء الفسخ على مسؤولية إضافة لما سبق، فإن من بين أهم الآثار القانونية المترتبة على     
المتعاقد، إمكانية إقصاء هذا الأخير من المشاركة مجددا  في الصفقات العمومية، وهو ما 

 سواء (4)وضحه المشرع الجزائري من خلال ذكره لحالت الإقصاء في شكليه المؤقت والنهائي،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 441سابق، ص _ محمد الصادق قابسي، مرجع 1
بشكليه البسيط أو  و وفق إجراء التراضيعروض الذي يشكل القاعدة العامة، أتبرم الصفقات العمومية وفقا  لإجراء طلب ال_ 2

المتضمن تنظيم ، 242_11من المرسوم الرئاسي  41، 41 المواد، وهو ما نصت عليه صراحة ستشارةالتراضي بعد الإ
 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

 121سابق، ص _ جلول بن سديرة، مرجع 4
ة في يحدد كيفيات الإقصاء من المشارك، 2211ديسمبر سنة  11الموافق  1442ربيع الأول عام  2_ قرار مؤرخ في 4

 2211مارس سنة  11الموافق  1442جمادى الثانية عام  2، الصادر بتاريخ 12، ج.ر، العدد الصفقات العمومية
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في قائمة مكانية تسجيل المتعاقد ، إضافة لإقصاء بمقررإ وأقصاء تلقائي الإهذا  كان
  (1).الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

التي كانت محل عدد المؤسسات  نجد كثرة ،داري في الجزائرومن خلال واقع العمل الإ     
ات وعدم قدرت الكثير منها على وهو ما يفسر ضعف هذه المؤسس (2)،في القوائم السوداء دراجإ

عطل الكثير من المشاريع و مسار التنمية على  نعكس سلبا  ا إما م   ،لتزاماتها التعاقديةالإيفاء بإ
 .هميةذات الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ـــات المرفــــوتفويض ةــــالعموميات ـــم الصفقـــن تنظيـــالمتضم 242_11ي ـــــــوم الرئاســـــن المرســــم 21ادة ــــددت المــــح_ 1
 المحدد لكيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، 2211ديسمبر  11كذا القرار الوزاري المؤرخ في ، و امـــــالع

قصاء النهائي من المشاركة في حالت الإقصاء المؤقت و بالتفصيل حالت الإمنه،  1،1،4خاصة المواد  سالف الذكر،
( 1بين ستة )ما والتي تراوحت  ،قصاءى تحديد المدة القانونية لهذا الإلضافة إو بمقرر، إمية، بشكليه التلقائي أالصفقات العمو 

 حسب الحالة.( سنوات 4لى ثلاث )إوصول  (، 2سنتين )أو  ( واحدة1أو سنة ) أشهر
قائمة المؤسسات الممنوعة من المشاركة في الصفقات و تسجيله في قتصادي أويترتب أيضا  على إقصاء المتعامل الإ     

راب ــــل التـــر كامـــدة عبــــلباقي الصفقات على مستوى كل المصالح المتعاق و المنعمتــداد أثــر هـــذا الإقصاء أإ ،ةــالعمومي
 242_242ص  ص سابق،سورية دبش، مرجع : ع ــراجد من التفاصيل ــلمزي، الوطني

 الصفقات العموميةالمشاركة في قصاء مؤسسة من ن قرار إنسخة م ،12: رقم  ملحقالنظر _ أ2
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 الفصل الثاني خلاصة
ة ـطدة سلـة المتعاقـلك المصلحـزاءات التي تمـالجن ، ألـذا الفصـا لهـنخلص من دراستن     
الخطأ المرتكب من جسامة طبيعة و حسب  وتختلفذ الصفقة العمومية تتعدد ـاء تنفيـثنأ ـاتوقيعه
غ ـادرة مبلـمص ات،ـرامـغرار الـى غـة علـزاءات ماليـل جـشك ، فتأخذدـالمتعامل المتعاق طرف
ب العمل ـزاء سحـجك ـةد تكون ذو طبيعة غير ماليـرر، وقو في شكل تعويض عن ضأـان الضم
ولية المورد في صفقات حساب ومسؤ جزاء الشراء على شغال العامة، و لمقاول في صفقات الأمن ا

تنفيذ الصفقة العمومية تمام جة كبيرة من الجسامة يستحيل معه إذا كان الخطأ على در اللوازم، وا  
عمال المصلحة المتعاقدة لسلطتها ، من خلال إنهاية غير طبيعية للصفقة العموميةمام نكون أ

  .في فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد
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 ةــــــالخاتم
ازات متيولنا من خلال هذا الموضوع دراسة إشكالية في غاية الأهمية تمثلت في إحا     

خلال القيام  من ،التعاقديةلتزاماته المتعاقدة في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بإالمصلحة 
ثناء تنفيذ الصفقات صلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء أبدراسة كل الجوانب المتعلقة بسلطة الم

المتضمن تنظيم  242_11لرئاسي حكام الواردة في المرسوم اعلى الأبالتركيز  ،العمومية
   .مومية وتفويضات المرفق العامالصفقات الع

 نظرا   ،لتشخيص ودراسة طبيعة هذه السلطةشكالية تحتاج لى أن الإجابة على الإتوصلنا إ     
هامة من عمر الصفقة العمومية وهي في مرحلة متيازات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة لحجم الإ

   .مرحلة التنفيذ
ومدى  ،لتزاماتهالمترتبة عن إخلال المتعاقد بإ إستعراض أهم الجزاءات يضا  كما تطلب أ    
وسير  يةستمرار على إ المحافظةللمصلحة المتعاقدة  النهايةفي  بما يضمن ،ثير ذلك عليهتأ

 .نتظام واطرادبإ ةفق العاماالمر 
  ةـــــج الدراســـــنتائ
ثناء تنفيذ صلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء أسلطات المموضوع دراسة ثناء توصلنا أ    

 : ترتيبلى جملة من النتائج والملاحظات نوردها حسب هذا الإ ،الصفقات العمومية
متيازات الضخمة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة ح لنا بجلاء مدى حجم السلطات والإتضإ _1

 .نواع الجزاءأ، من خلال سلطتها الواسعة في توقيع مختلف في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية
 ن  تضح لنا أإ ،خلال التكييف القانوني للجزاءات في مجال عقود الصفقات العمومية_ من 2

نما هدفها الأ ،سلطة توقيع الجزاء ل تتسم بطابع العقوبات لى تنفيذ ساسي هو الوصول إوا 
  .المتفق عليهاوالمواصفات للشروط  ووفقا   ،لهاالصفقة العمومية في المواعيد المقررة 

ساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة إختلاف وجهات النظر في تحديد الأ_ بالرغم من 4
من  بين كلا   ن كلها يدور في حلقة واحدة تجمعأ لا لحة المتعاقدة في توقيع الجزاء، إالمص

ستمرارية لسلطة العامة والمصلحة العامة(، أل وهي تحقيق النفع العام وضمان إتجاهين )االإ
 تظام واطراد.نسير المرافق العامة بإ

ن تقوم بمباشرة سلطتها سمح لها أساليب القانون العام الذي ي_ تستخدم المصلحة المتعاقدة أ4
  وساطة القضاء. رادتها المنفردة من دونأثناء تنفيذ الصفقة العمومية بإ
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ضرورة النص على بعض الجزاءات في عقد بلزم المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة _ أ1
ها في حالة عدم ذكر تلك سقاط حقلكن ل يعني ذلك إ ،العمومية وفي دفاتر الشروطالصفقة 
 وتحديدها المسبق. الجزاءات

عتبار على إ ،المتعاقدة للضرر الذي تعرضت لهثبات المصلحة _ ل يشترط لتوقيع الجزاء إ1
 .لتزاماتهد إخلال المتعامل المتعاقد بإالضرر في هذه الحالة مفترض بمجر  نأ
ن هذه السلطة أ ،كما خلصنا من دراسة طبيعة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء_ 2

ة بين الموازنبما يحقق  ،قرها المشرع الجزائريبط التي أمقيدة من خلال الضوابل ليست مطلقة 
فيق بين ضمان سير التو  ثناء تنفيذ الصفقة العمومية، أي تحقيقمصالح الطرفين المتعاقدين أ

 خرى.من جهة أ وحق المتعامل المتعاقد في معاملة عقدية عادلة ،نتظام من جهةالعام بإالمرفق 
، ووجوب وقوع ثناء توقيعها للجزاءبالحيز الزمني للصفقة العمومية أ _ تقيد المصلحة المتعاقدة2

تنبيه ، مع إلزامية لتزاماته التعاقديةبمناسبة تنفيذه لإالمتعامل المتعاقد صادر عن  خلالو إخطأ أ
 .عذاره قبل توقيع الجزاء عليههذا الأخير من خلال إ

منافذ يسد كل  ،خلاله بهالإلتزاماته والجزاءات المترتبة عن إ دراك المتعامل المتعاقد سلفا  _ إ1
متيازاتها المقررة بإستعإ يتعين على  كما، المصلحة العامةسم مال المصلحة المتعاقدة لسلطتها وا 

 ، وتحليهليها ، أن يحرص بشدة على تنفيذ ما أوكل إوشريك ا  عتباره معاونالمتعامل المتعاقد بإ
 لتزم به.باط في تنفيذ ما إنظبالإ
في خضوع قرارات المصلحة  ساسا  المتعاقد لضمانات قانونية تتمثل أمتلاك المتعامل _ إ12

، من المتعاقد القاضية بتوقيع الجزاء لرقابة القضاء في شقيها رقابة المشروعية ورقابة الملائمة
 .قتصاديينطمئنان لدى المتعاملين الإبعث الإستثمار و تشجيع الإنه شأ
الجزائية ثناء ممارستها لسلطتها تقيد المصالح المتعاقدة ببعض الإجراءات الجوهرية أ _ عدم11

لى القضاء تلك المصالح إ المراتيد من ينجر عنه صدور قرارات غير مشروعة تجر في العد
وما يستلزم ذلك من  ،لى صدور أحكام قضائية ضدهاحيان إيؤدي في كثير من الأ مر الذيالأ

 .قتصاديينمالية للمتعاملين الإتعويضات 
تبدأ بالجزاءات ن سلطة توقيع الجزاء على المتعامل المتعاقد المقصر هي سلطة متدرجة إ_ 12

كثر جسامة وتنتهي بالجزاءات التي تواجه الأخطاء الأ ،خطاء الجسيمةالتي ل تواجه الأ
 .والنتيجة المترتبة على ذلك هي تعدد وتنوع هذه الجزاءات
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عدة صور منها ماهو ذو طابع مالي خذ الجزاءات في عقود الصفقات العمومية _ تأ14
تعويض عن ضرر، وقد تكون في صورة جزاءات غير  وت، مصادرة مبلغ الضمان أكالغراما
حب العمل من نهاء الرابطة التعاقدية على شاكلة جزاء سلى إي إمنها ماهو مؤقت ل يؤد ،مالية

ة المورد في صفقات و جزاء الشراء على حساب ومسؤوليالمقاول في صفقات الأشغال العامة، أ
من خلال فسخ  التعاقدية العلاقةنهاء لى إيكون أكثر شدة يؤدي تطبيقه إ ها ماومن ،اللوازم

 .و على حساب ومسؤولية المتعاقدأ وبسيطا   كان هذا الفسخ مجردا  أالصفقة العمومية، سواء 
ستحدثه الذي إيع الفسخ الجزائي بنوعيه، وهو الأمر للمصلحة المتعاقدة السلطة في توق_ 14

من  خاليا   241_12بعدما كان المرسوم الرئاسي السابق  242_11المرسوم الرئاسي الجديد 
 .لى الفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقدارة إشالإ
خطرها لما له من نتائج على المتعاقد، لذلك _ جزاء الفسخ أقصى الجزاءات الإدارية وأ11

القواعد الناظمة لهذا  سلطة مقيدة بتوافر شروط حددتهاسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيعه 
جل تصحيح مهاله فترة زمنية من أا  كاب المتعاقد لخطأ جسيم، وضرورة إعذاره و رتالجزاء، كإ

    ه.خطأ
حلة تنفيذ ي مر عتراف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بسلطة توقيع الجزاءات فرغم إ _11

الغموض الكبير الذي خيرة تتخللها بعض النقائص على غرار الأ ن هذهأ الصفقة العمومية، إلا 
خاصة فيما عذار، فالمشرع الجزائري لم يقم بتوضيح هذه النقطة راء جوهري كالإجلزال يكتنف إ

لى فسخ الصفقة لجوء إخطاء التي تستوجب اللى الأعدم الإشارة إضافة لإار، عذمهلة الإب تعلق
 المصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية واسعة.مر الذي يمنح الأ ،العمومية

الفاصل في المنازعات التي تكون إحدى  ختصاص القضائي_ لم يحدد المشرع الجزائري الإ12
خيرة بتنفيذ صفقة تشريع التجاري عندما تكلف هذه الأطرافها مؤسسات عمومية خاضعة للأ

 .شكالت كبيرةالأمر الذي يثير إ ،و الجماعات المحليةمن الدولة أ و جزئيا  أ عمومية ممولة كليا  
حدى المسائل المثيرة للجدل، كون ة للتعويض إقتضاء المصلحة المتعاقد_ تعد إشكالية إ12

المشرع الجزائري لم يفصح عن رؤيته بشكل واضح فيما يخص تقدير المصلحة المتعاقدة 
 .للتعويض بنفسها كجزاء مالي يطبق على المتعامل المتعاقد

المتضمن تنظيم  242_11المرسوم الرئاسي المشرع الجزائري من خلال _ لم يشر 11
سحب على غرار جزاء  ،لى الجزاءات الضاغطةإالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

وجزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد في  ،شغال العامةالعمل من المقاول في صفقة الأ
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دارية العامة، الذي بدوره لم يبين تضاب في دفتر الشروط الإماورد عنه بإق صفقات اللوازم، إلا 
مر في بعض عكس ما هو مستقر عليه الأ ،عمال محل السحبلأطريقة وكيفية تنفيذ ا

 .التشريعات المقارنة
المطبق على صفقات الأشغال  1114ة لسنة دارية العام_ إستمرار العمل بدفتر الشروط الإ22

حكامه تعارض واضح مع ماجاء به التنظيم الحالي كثير من أالعامة رغم أنه يحمل في 
 .للصفقات العمومية

 اتــقتراحوا   اتـــتوصي
لى ، ننتقل إليها في هذه الدراسةوالمفصل لمجموع النتائج المتوصل إبعد العرض السابق     

كما وهي  ،ن تثري حقل العاملين في هذا المجالالتي نأمل أ راحات،قتإبراز أهم التوصيات والإ
  يلي:
، مع عذار وآجال نشرهقرار الوزاري المحدد للبيانات الإلزامية للإصدار ال_ الإسراع في إ1
تقديرية للمصلحة المتعاقدة والحد سلطة الالعذار لتقويض رورة تدخل المشرع لتحديد مهلة الإض

 من تعسفها.
منازعات ختصاص النوعي الفاصل في ل المشرع الجزائري لحسم مسألة الإ_ حتمية تدخ2

من خلال تعديل  ،المؤسسات ذات الطابع التجاري عند قيامها بتنفيذ صفقات عموميةصفقات 
، وبالتالي ضبط المعيار من ق إ م إ، بما يتلائم مع تنظيم الصفقات العمومية 222نص المادة 

  المتبع في حالة نشوب نزاع متعلق بتنفيذ صفقة عمومية.
فتعمييم  242_11من المرسوم الرئاسي  142عادة صياغة المادة لمشرع الجزائري إعلى ا_ 4

 .التنفيذ غير المطابق ل يستويخر في التنفيذ و التأ ،ين مختلفتينالعقوبات المالية على حالت
من تنظيم  142بالنسبة للضمانات، حبذا لو فصل المشرع الجزائري في حكم المادة _ 4

ن التنفيذ بالنسبة شتراط كفالة حسومدى وجوب إ ،وتفويضات المرفق العامالصفقات العمومية 
 كثر من ذلك.ى ألجلها إجل يقل عن ثلاثة أشهر ثم مدد أبرمت بألصفقة أ

_ ضرورة فصل المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفقات العمومية في مسألة تقدير 1
 .المصلحة المتعاقدة للتعويض وكيفية تطبيقه كجزاء مالي

م الصفقات ضمن تنظي بتخصيص قسم خاص بالجزاءاتئري _ حبذا لو قام المشرع الجزا1
لف صورها قسام فرعية، قسم فرعي أول خاص بالجزاءات المالية بمختالعمومية يتضمن ثلاثة أ
عفاء منها، وقسم ثاني يتضمن النص على الجزاءات الظاغطة مع وتحديد نسبها وحالت الإ
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عمال محل كيفية تنفيذ الأرر اللجوء لهذا الإجراء، وتوضيح للأخطاء التي تبالتحديد الدقيق 
تبرر للمصلحة  الحالت التي روحص ،السحب، وقسم ثالث يخصص للفسخ بمختلف صوره

 .ليهالمتعاقدة اللجوء إ
ها لسلطتها في ستعمالقيد بالمشروعية وعدم التعسف عند إ_ يجب على المصالح المتعاقدة الت2

حتى ليكون ذلك مطية للتخلص من  ،لزامها بتسبيب قراراتها القاضية بذلكمع إ لجزاءتوقيع ا
والمبادئ العامة التي تحكم الصفقات  وهذا تماشيا  طماع، لتحقيق الأ صاحب الصفقة ومجال  

 العمومية.
خطاء التي تبرر اللجوء لكل نوع من المشرع لتحديد وحصر الحالت والأ _ ضرورة تدخل2

   الجزاءات. 
_ ضرورة التكوين المستمر والمتواصل للآمرين بالصرف وكذا المكلفون بالصفقات العمومية 1
 سمعةللحفاظ على  ،ثناء تنفيذ الصفقات العموميةبة أخطاء المرتكلحد من بعض الألتزام واللإ

للتأثير السلبي لهذه  ، نظرا  من جهة ثانيةالمال العام حماية و  ،المصلحة المتعاقدة من جهة
خطاء على سير الصفقة العمومية وتوقف العديد من المشاريع التنموية نتيجة النزاعات الأ

عتمادات المالية المخصصة فع مباشرة من الإالقضائية، وما ينجر عنها من تعويضات مالية تد
 المال العام. ساليب هدرمن أ ، مما يعتبر أسلوبا  للمشروع

دارية على بالطرق الإلكترونية بين كل المصالح الإ تصال وتبادل المعلوماتالإضرورة _ 12
صطلح عليه في بعض التشريعات المقارنة بنزع الصفة المادية وهو ما أ، مستوى التراب الوطني

لة خاصة في مسأبين هذه المصالح الجيد التنسيق من خلال عن الصفقات العمومية، 
قوائم والمدرجين ضمن  من الصفقات العمومية قصاءقتصاديين محل الإالمتعاملين الإ

لعدم نجاعة الطرق  نظرا   ،السوداءالمتعاملين الممنوعين من المشاركة فيها أو ما يعرف بالقوائم 
العمومية  لكترونية للصفقاتذا من خلال تفعيل دور البوابة الإ، وهعلاملإالورقية( في ا) التقليدية

    . 242_11المرسوم الرئاسي  من 224المادة  المنصوص عليها بموجب
و تحيينه بما يتلاءم أ 1114لصادر سنة دارية العامة ا_ إلغاء العمل بدفتر الشروط الإ11

  والمعطيات والحقائق الحالية والتماشي مع تنظيم الصفقات العمومية. 
لمتعاقدة خاصة في ما تعلق بالتهاون الكبير في ضرورة تشديد الرقابة على المصالح ا_ 12

قتصاديين من غرامات والتواطؤ في إعفاء المتعاملين الإ ،يذ الصفقة العموميةتسيير مرحلة تنف
ستئناف الأ الناتج عن التأخير مما ينتج عنه  ،شغال دون مبرر مقبولإصدار أوامر بالتوقف وا 
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عفاء غير قانوني للمتعامل مع إ التعاقديةجاله عدم إستلام المشروع في آ ،خسارة مزدوجة
 .من هذه الغرامات المقصر

بنود وجب على المصالح المتعاقدة الحزم في تطبيق  ،جل الحفاظ على المال العامأمن _ 14 
برام بة بالفوارق المالية الناتجة عن إمن خلال المطال ،الفسخ الجزائي على حساب المتعاقد

 .صفقة جديدة
طار تشجيع في إوجود جزاءات مالية نتيجة التأخير في تسليم المشاريع، و  بالمقابل مع_ 14
التي تمكنت من تنفيذ للمؤسسات مالية بالنسبة  حوافز مكانية منحإسسات الجزائرية نقترح المؤ 
وهذا من خلال تعديل القسم الثامن من  ،نتهاء الآجال التعاقديةقبل إ لهامشاريع الموكلة ال

آت" العقوبات المالية والمكاف" تنظيم الصفقات العمومية ليصبح تحت عنوانالفصل الرابع من 
على غرار ماهو معمول به في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي المتعلق بالصفقات 

    .في دفاتر الشروط النص على تلك النسب مسبقا  ذلك من خلال ن يتم أ العمومية، شريطة
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 ODSأمر بتنفيذ الأشغال  مننسخة ، 21ملحق رقم : ال                 
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 ذارــإع من نسخة، 22ملحق رقم : ال                        
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 ، نسخة من حكم قضائي24ملحق رقم : ال                       
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 إستئنافهاأمر بو  ،الأشغال بالتوقف عنأمر  من نسخة، 24ملحق رقم : ال            
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 ، نسخة من تعليمة الوزير الأول21ملحق رقم :                    
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 محضر إستلام مؤقت من، نسخة 21ملحق رقم :                    
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 عن خصم الضمان ن قرار رفع اليدنسخة م، 22ملحق رقم :                     
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 محضر إستلام نهائي مننسخة ، 22ملحق رقم :                     
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 قرار فسخ صفقة عمومية  من، نسخة 21ملحق رقم :                
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 مؤسسة من المشاركة في الصفقات العمومية إقصاءقرار  مننسخة ، 12ملحق رقم :        
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 ائمة المصادر والمراجعق

I. المصـــــــــــــــــــادر 
 ةــــــالتشريعي النصوص :أولاا 
 نـــــــــــــالقواني_ أ
، 1112أوت سنة  11الموافق  1411محرم عام  24 مؤرخ في، ال21_12قانون رقم  _1

الموافق  1411محرم عام  24، الصادر بتاريخ 41، ج.ر، العدد المتعلق بالمحاسبة العمومية
  1112سنة أوت  11
ديسمبر سنة  1الموافق  1411جمادى الأولى عام  14، مؤرخ في 21_12قانون رقم _ 2

جمادى الأولى عام  11، الصادر بتاريخ 12، ج,ر، العدد يتعلق بالتهيئة والتعمير، 1112،21
 ، المعدل والمتمم1112ديسمبر  2الموافق  1411

، 2222راير سنة فب 21الموافق  1421صفر عام  12 ، المؤرخ في21_22قانون رقم _ 4
ربيع الثاني  12، الصادر بتاريخ 21 ، ج.ر، العددداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ

 2222أفريل سنة  24الموافق  1421عام 
 رــــــــــــــــالأوام _ب
، 1121سبتمبر سنة  21الموافق  1411رمضان عام  22، المؤرخ في 12_21رقم  _ أمر1

الموافق  1411رمضان عام  24، الصادر بتاريخ 22، ج.ر، العدد يتضمن القانون المدني
 متممالمعدل و ال، 1121سبتمبر سنة  42
، الرائد يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 2214مارس  14مؤرخ في ، 1241عدد أمر  _2

  2214، سنة 22ية التونسية، العدد الرسمي للجمهور 
 ةالتنظيميــ النصوص _ثانياا   

 ةـــالرئاسي مـــالمراسي -أ
، 1124مايو سنة  12الموافق  1424شعبان عام  11مؤرخ في ، 111_24مرسوم رقم _ 1

 ، ج.ر، العددل العموميحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعاميتضمن إ
 1124سنة مايو  11الموافق  1424شعبان عام  14بتاريخ الصادر ، 22
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أكتوبر سنة  2الموافق  1441شوال عام  22في  مؤرخ، 241_12مرسوم رئاسي رقم _ 2
شوال عام  22، الصادر بتاريخ 12، ج.ر، العدد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2212
 2212سنة أكتوبر  2الموافق  1441

سبتمبر سنة  11الموافق  1441ذي الحجة عام  22مؤرخ في ، 242_11_ مرسوم رئاسي 4
، الصادر 2، ج.ر، العدد العمومية وتفويضات المرفق العاميتضمن تنظيم الصفقات ، 2211
 2211سنة سبتمبر  22الموافق  1441ذو الحجة عام  1بتاريخ 

 ةـالتنفيذيـم ــــالمراسي _ب
مارس سنة  21الموافق  1441رجب عام  21، المؤرخ في 11_22مرسوم تنفيذي رقم _ 1

، ج.ر، ( ومكافحته10كورونا )كوفيد نتشار فيروس يتعلق بتدابير الوقاية من إ، 2222
 2222مارس سنة  21الموافق  1441رجب عام  21، الصادر بتاريخ 11العدد 
 ـةالوزاريـــرارات ـــــج_ الق

من المصادقة يتض، 1114نة نوفمبر س 21الموافق  1424رجب عام  11قرار مؤرخ في  _1
الأشغال الخاصة بوزارة البناء رية العامة المطبقة على صفقات داعلى دفتر الشروط الإ

الموافق  1424رمضان عام  12، الصادر بتاريخ 21، ج.ر، العدد شغال العمومية والنقلوالأ
 1111سنة يناير  11
البيانات يحدد ، 2211مارس سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عام  24_ قرار مؤرخ في 2

 2211أفريل  22، الصادر بتاريخ 24ج.ر، العدد  ،جال نشرهالتي يتضمنها الاعذار وآ
يحدد نماذج ، 2211ديسمبر  11الموافق  1442ربيع الول عام  2_ قرار مؤرخ في 4

كتتاب ورسالة التعهد والتصريح ة والتصريح بالترشح والتصريح بالإ ـح بالنزاهـالتصري
مارس  11الموافق  1442ولى عام جمادى الأ 11، الصادر بتاريخ 12، ج.ر، العدد بالمناول

 2211سنة 
يحدد كيفيات ، 2211ديسمبر سنة  1 1الموافق  1442ول عام ربيع الأ 2قرار مؤرخ في  _4
شعبان  14، الصادر بتاريخ 12، ج.ر، العدد قصاء من المشاركة في الصفقات العموميةالإ

 2211سنة مارس  11الموافق  1442عام 
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 التعليمــــاتد_ 
ار وص التخفيف من آثـبخص، 2222أكتوبر  14، و.أ، المؤرخة في 114تعليمة رقم  _1

، ازـنجة للإ " ومكافحته على الأداة الوطني10د يروس "كوفياء كورونا فقاية من وبتدابير الو 
 لى ولة الجمهوريةعضاء الحكومة للتبليغ إلى أصادرة عن الوزير الأول، مرسلة إ

II. عـــالمراجـــ 
 ـبــــــــالكتـ أولاا:
ة الصفقات ة تحليلية ونقدية وتكميلة لمنظومالصفقات العمومية )دراسي، النوي خرش_ 1

 2212، د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة، الجزائر، العمومية(
.ط، دار ، دمتيـــازات السلطة العامة في العقـد الإداريإلماني، _ حمد محمـد حمـد الش2

 2222سكندرية، مصر المطبوعـات الجامعية، الإ
 ر والتوزيع، عنابة،ـوم للنشـ، د.ط، دار العلداريةــود الإرارات والعقـالق_ محمد الصغير بعلي، 4

 2212 الجزائر،
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في _ محمد حسن مرعى الجبوري، 4

 2214سكندرية، مصر، ة الجديدة للنشر، الإ، دار الجامع، د.طالعقود الإدارية
ة ـــة، تشريعيـــة فقهيـدارية )دراسامة للقرارات والعقـــود الإالنظرية الع_ عادل بوعمران، 1

 2212 ، د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،ة(ــوقضائي
مؤرخ  80_80والإدارية )قانون رقم  شرح قانون الإجراءات المدنية_ عبد الرحمان بربارة، 1

 2221والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار بغدادي للطباعة2، ط (2880فيفري  23في 
 2ي ـؤرخ فــي الموم الرئاسة )وفق المرسات العموميرح تنظيم الصفقشبوضياف، ار عم_ 2

للنشر والتوزيع، ، جسور 4، ط ه(ة لوص التطبيقيـم والنصـدل والمتمـالمع 2818ر ـــأكتوب
 2214المحمدية، الجزائر، 

شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقاا للمرسوم الرئاسي ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 2
 ور للنشر والتوزيع،ـ، جس1م الأول، ط ـ، القس(2815ر ــسبتمب 11المؤرخ في  242_15
 2212ة، الجزائر، حمديالم
شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقاا للمرسوم الرئاسي ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 1

، جسور للنشر والتوزيع، 1، القسم الثاني، ط (2815سبتمبر  11المؤرخ في  242_15
 2212المحدمدية، الجزائر، 
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، د. م.ج، الجزائر، 24، ط 2، ج القانون الإداري )النشاط الإداري(_ عمار عوابدي، 12
2221 

ى الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات عل_ رشا محمد جعفر الهاشمي، 11
بي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشورات الحل1، ط المتعامل المتعاقـد معها )دراسة مقارنة(

2212 
، ط داريب للعقد الإـذ المعيـدة في حالة التنفيـدارة المتعاقة الإـسلطر، _ فارس علي جانكي12
 2214، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1

 ــةـــــل العلميـــالرسائ: ثانياا 
 وراهــــأطروحات الدكت _أ
، أطروحــة دكتـوراه فـي ةالصفقــات العموميتأخيــر فـي ة الغرام، سمـــــاء بن صغيـــــرمليكـــــة أ _1

العلـوم القانونيـة، تخصـص حقــــــوق، فـــــرع التجريـــم فـــي الصفقــــات العموميــــة، كليـــــة الحقــــوق 
 2211_2212اس، علـــــوم السياسيــــة، جامعـة الجيلالي اليابـــس، سيــدي بلعبــوال
طروحة أ، لصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائرتنظيم امنال حليمي، _ 2

دكتوراه في الحقوق، تخصص تحولت الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 
 2211_2211مرباح، ورقلة، 

 رــــرات الماجستيـــمذك _ب
راءات المدنية ون الإجى ضـوء قانة علمنازعات الصفقات العموميي، بتسام حاجـ_ إ1

قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق  صلعام، تخصون ا، مذكرة ماجستير في القانةوالإداري
 2214_2212ي، والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقـ

، مذكرة ماجستير في تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها_ إسماعيل هبة، 2
 2211/2212، 2قتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران الإانون العام و الق
ة لزاميا وا  حكامهاء: أي عملية البنة العشرية للمتدخلين فالمسؤوليد الصالح، ـون محمـ_ بلعق4

ماجستير في القانون، فرع القانون العقاري، كلية الحقـوق، جامعة ـرة ، مذكالتأمين منها
 2211، 1الجزائـر

، مذكرة ماجستير في القانون الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإداريةجلول بن سديرة، _ 4
 2214/2211العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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، مذكرة ماجستير في الآجال في قانون الصفقات العمومية الجزائري_ حورية مريان، 1
 2214_2212، 1ن الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، فرع قانو 

ي ـر فـرة ماجستيــ، مذكمنازعـات الصفقـات العمومية فـي التشريـع الجزائـريري، ـــزة خضــحم_ 1
وق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ـة، قسم الحقتصاديوم الإقوق والعلام، كلية الحقـون العـالقان

2224_2221 
، مذكرة ماجستير في منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري_ كريمة خلف الله، 2

 2214_2212، 1قتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ام، فرع التنظيم الإالقانون الع
، مذكرة ل البناءشغاة بألتزامات المقاول في الصفقــات العمومية المتعلقـإسهام بختي، _ 2

 ،1ون، جامعة الجزائرن عكنة الحقوق، باري، كليعقي القانون، فرع قانون ـر فماجستي
2214/2214 

ة موميــات العي تنظيم الصفقـد في للمتعامل المتعاقـز القانونالمرك_ صوفية عباد، 1
داري، كلية الحقوق، جامعة باجي القانون العام، شعبة القانون الإ ر فيـرة ماجستيـ، مذكريــالجزائ

 2211مختار، عنابة، 
سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال _ ربيحة سبكي، 12

دارية، كلية الحقوق جستير في القانون، فرع قانون الإجراءات الإ، مذكرة ماالصفقات العمومية
  14/21/2214والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 المجلات العلمية :ثالثاا 
مجلة ، وديالجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظـام السعـادة، حمشرف محمد أ _1

، كلية الحقوق والعلوم 24، العدد 22، المجلد ة والسياسيةالمنار للبحـوث والدراسات القانوني
 2212السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، سبتمبر 

ود الإدارية )قراءة في تنظيم ـالعقض في ـام القانوني للتعويــالنظالك، د الم_ بوفلجة بن عب2
، المجلـد ر السياسة والقانوندفات، (15/242م: ات المرفــق العام رقالصفقات العمومية وتفويض

 2212، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جـــوان 12دد ـ، الع21
 242_15الغرامة التأخيرية في ضـوء المرســوم رقم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 4

مجلة الإجتهاد القضائي على ، ة وتفويضات المرفق العامالمتضمـن تنظيم الصفقات العمومي
 2212خيضر، بسكرة، سبتمبــر  ، جامعة محمد11، العدد 21، المجلد حركة التشريع
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ة ــة للبحــوث القانونيالمجلة الأكاديم، خ العقد الإداريـدارة في فسـة الإسلطـداد، _ زينـة مقـ4
ي، ة، جامعة عمار ثليجيوق والعلوم السياسة الحق، كلي22دد ، الع22د ، المجلوالسياسية

 2212ر ـواط، سبتمبـالأغ
، ونمجلة القان، ريرف في القانون الجزائــر بالصللآمام القانوني النظ_ يوسف جيلالي، 1

ة، غليزان، المركـز الجامعي أحمد زبانـوم القانونية والإدارية، ، معهـد الع21، العـدد 21المجلد 
 2211جـوان 

الغرامة التأخيرية: آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية ة حبشي، _ ليلى كميل1
، 21لعدد ، ا21، المجلد مجلة الدراسات الحقوقية، ع الجزائري"التشري"دراسة تحليلية في 

 2212دة، سبتمبر جامعة مولي الطاهر، سعي
، ةسلطة المصلحة المتعاقدة في الفسـخ الجزائي للصفقة العموميي، ادق قابس_ محمد الص2

التبسي، تبسة، ، جامعة العربي 22عدد ، ال11، المجلد ة والإنسانيةجتماعيوم الإمجلة العل
 2212ر ديسمب

الإختصاص القضائي للفصل في منازعات صفقات المؤسسات محمد أمين تيراوي، _ 2
، المركز 2، العدد 1، المجلد دفاتر البحوث العلمية، ع التجارية للتشريالعمومية الخاضع

 244، ص 2212الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، ديسمبر 
ة ة لدواعي المصلحة العمومياء الإنفرادي للصفقالإنهال رواب، اب، جم_ محمد عبد الوه1

د المجـلـ ة،وم القانونية والإجتماعية العلمجل ،242_15وم الرئاسي ـي ظل أحكام المرسالعامة ف
ان عاشور، الجلفة، ة زيوق، جامعـم الحقـة، قسوم السياسية الحقوق والعل، كلي21، العدد 24
 2212ارس ـم

مسؤولية المقاول في الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال البناء _ نور الدين كعيبش، 12
وم ـوق والعلـ، كلية الحق22دد ـ، الع24د ـ، المجلةـاري والبيئــون العقــــة القانــمجل، ()السكن نموذجاا 

 2211وان ــــم، جـس، مستغانـد بن باديــد الحميــة عبـة، جامعـالسياسي
، م القانوني للكفالة وتطبيقاته في قانون الصفقات العموميةـالتنظيد دغبار، بن بوزي ـورة_ ن11

، كلية الحقوق والعلوم 22، العدد 24، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
 2211وان ـ، ج2ي، البليدة ة لونيسي علـالسياسية، جامع



  قائمة المصـادر والمراجــــع
 

 
112 

للإنفصال في عقود الصفقات العمومية "صفقة الأشغال القرارات القابلة نسرين بوعكاز، _ 12
، جامعة العربي التبسي، 1، العــدد 12، المجلـد مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، العامة"

 2212تبسـة، جوان 
مجلة ، الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص_ سهام عبدلي، 14

، معهد الحقوق، المركز 24، العدد 24، المجلد قتصاديةالقانونية والإالإجتهاد للدراسات 
 2211الجامعي تامنغست، سبتمبر 

 الجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقات العمومية )طبقاا _ سورية دبش، 14
، جامعة 22، العدد 21، المجلد المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، (242_15للمرسوم الرئاسي 

 2211، جويلية 1الحاج لخضر، باتنة 
لتزامات الطــرف المتعاقــد في الصفقة العمومية حقــوق وا  _ سعد لقليب، النوي بن الشيخ، 11

اذ الباحـث للدراسات ـة الأستـمجل، 15/242م ـد للصفقات العمومية رقــون الجديـوفقاا للقان
ة، جامعة محمد يالحقـوق والعلوم السياس ، كلية22، العدد 22، المجلد القانونية والسياسية

  2212جوان المسيلة، ، بوضياف
ة التواصل في الإقتصاد مجل، رـة التأخين غرامإعفاء المتعاقـد مع الإدارة مادل قرانة، عـ_ 11

 2214، جامعة باجي مختار، عنابة، سبتمبر 24، العدد 11، المجلد والإدارة والقانون
رار ـى قـاء الإداري علة القضرقابو، ــدي بن السيحمــالجبار، محمد المهد الوافي عبد عب_ 12
ـد ، المجلةـوم السياسيـة القانون والعلمجل، ةزاء في عقود الصفقات العموميـع الجدارة توقيالإ
ة، ي أحمد، النعامز الجامعي صالحة، المركسياسيوم الالعل، معهد الحقوق و 21، العدد 24

 2212جانفي 
إشكالية الإختصاص القضائي في مجال منازعات الصفقات _ عبد الحميد بن عيشة، 12

، كلية 1، العدد 11، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، العمومية
 222، ص 2212، مارس 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر 

مجلة الإجتهـاد للدراســات القانونيـة ، دعاوى الصفقات العموميةة، رزايقيف د اللطيــ_ عب11
 2211، المركز الجامعي تامنغست، جانفي 21، العـــدد 22، المجلـــد والإقتصادية

، 12دد ، العمجلة المفكر، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإداريةدراجي، د القادر _ عب22
 2214ة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي السياسيوم قوق والعلة الحكلي
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سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد _ فوزية هاشمي، 21
، كلية الحقـوق 21دد ـ، الع22، المجلـد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، معها
 2212الأغواط، مارس ي، لـوم السياسية، جامعة عمار ثليجوالع
مجلة ، ة(ــة مقارنـــود الإدارية )دراسـي العقـزاء مصادرة التأمين فـجران، ــ_ فوزية سك22

ة، جامعة حسيبة بن ــــوم السياسيــــوق والعلــــة الحقـــ، كلي21دد ــــ، الع24د ــ، المجلاـــأكاديمي
  2211بوعلي، الشلف، جوان 

ة التأخير في العقود عاقــــد مع الإدارة مـن غرامإعفـــاء المتحالات _ فريد رمضاني، 24
، كلية الحقوق والعلوم 22، العدد 24، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الإدارية

 2212، جوان 1السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
الإجتهاد للدراسات القانونية مجلـة ، فسخ صفقات إنجاز الأشغــال العمومية_ فتيحة حابي، 24

، معهد الحقوق، المركز الجامعي تامنغست، سبتمبر 24، العدد 24، المجلد والإقتصادية
2211  

دارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال سلطة الإ_ صوفية عباد، 21
، كلية 22، العدد 21المجلد ، مجلة العلـوم القانونية والسياسية، العامة في التشريع الجزائري

 2212وان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمى لخضـر، الوادي، ج
صفقة الأشغال الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخير في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 21

وم مجلة الحقيقة للعلـ، ريفي التشريع الجزائلسلطة العامة متيازات االعامة وأثرها على إ
 2212، جامعة أحمد دراية، أدرار، سبتمبر 24، عدد 12، مجلد جتماعيةة والإنسانيالإ
ى إبرام وتنفيذ الصفقة الرقابة عل سلطات القاضي الإداري في مجالام، ـيش تم_ شوقي يع22

دد ـ، الع21د ـ، المجلوالعلوم السياسيةمجلة الحقوق ، ام القانوني الجزائريالعمومية في النظ
 2212، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي 21
مجلـة ، د الإداريـن أثناء تنفيـذ العقـالموازنة بين مصالح الطرفيـن المتعاقديو، ـ_ خلاف بي22

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن 21العدد ، أبحـاث قانونيــة وسياسية
  2212يحي، جيجل، جوان 

ة ـة جامعـمجل، ةيـود الإدار ـي العقمــات التأخيريـة فـالغران، ــن عباس ادعيعبـد الرحمــ_ 21
، 112، ص 2214ة ـــسن، راقـــ، العةيـــنسانـــوم الإالعلة ، كليــ4ــدد ، الع22د ــالمجلل، ـــباب

www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar21/24/2222: لاعـخ الإطاري، ت 

http://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar
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رفق العام بإنتظام ر المق مبدأ سيرة عند تطبيحدود سلطة الإدام حاتم، فارس عبد الرحي_ 42
ستمرار ة القانون، كلي، 1، العدد 4، المجلد ة والسياسيةالقانوني ي للعلومـق الحلة المحـقمجل، وا 

، www.iasj.net/iasj?uiLanguage=ar ،241، ص، 2211ة سنجامعة بابل، العراق، 
 24/24/2222لاع: خ الإطتاري

41_ Abdelkader Ghaitaoui, La sous_ traitance dans les marches 

publics : Etude comparative entre la France et L’Algerie, El_ Hakika 

Review, volume 16 ,Issue 42, Université Ahmed Draia, Adrar, Juin 
2017,p 26     

  القضائيةام ـوالأحكرارات ــرابعاا: الق
، المؤرخ 222412قرار صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، تحت رقم  _1

، قضية بين )والي ولية عنابة(، ضد )مؤسسة أشغال البناء جميع هياكل 14/12/2212في 
 114، ص 2212، 12، العدد مجلة مجلس الدولةالدولة(، 

، بتاريخ 22122/11، ملف رقم 1 _ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالوادي، الغرفة رقم2
 ، بين السيد )م.ا( ضد )بلدية سطيل(، غير منشور11/21/2211

 خامساا: المواقع الإلكترونية
1_ http://www.anep.com.dz/bomop/ 
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 قائمة المحتويات
 . أ................................................................................. ـةمقدمـــ
   1....الصفقات العمومية.. ثناء تنفيذدة ألمصلحة المتعاقالجزائية لسلطة الطبيعة ل الأول: الفصـ
 12.............زاء.ــع الجـالتأصيل القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقي ث الأول:المبحـ

  12...........ود الصفقات العمومية..ـال عقـالتكييف القانوني للجزاءات في مجالمطلب الأول: 
 12..دارة...............ض للإـة تعويـات العموميـعقود الصفق الفرع الأول: الجزاءات في مجال

 11..ة عقوبة على المتعامل المتعاقد.ـات العموميـود الصفقـالفرع الثاني: الجزاءات في مجال عق
 د ـجراء لحمل المتعامل المتعاقفي مجال عقود الصفقات العمومية إ الفرع الثالث: الجزاءات

 11..........زام.............................................................ــلتذ الإـعلى تنفي
 12.............الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء..المطلب الثاني: 

 12......ة للمصلحة المتعاقدة.........ـالجزائيسلطة لالفرع الأول: فكرة السلطة العامة كأساس ل
           14المتعاقدة....  للسلطة الجزائية للمصلحة ام سير المرفق العام كأساسنتظ: مبدأ إالفرع الثاني

 14...الخصائص العامة للجزاءات في مجال عقود الصفقات العمومية........المطلب الثالث: 
 14...الفرع الأول: حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء بنفسها...........................

 ة في توقيع الجزاء دون شرط النص عليه في الصفقةالفرع الثاني: حق المصلحة المتعاقد
 14....العمومية............................................................................

 11....ود الصفقات العمومية.................ـ: مضمون النظرية التعاقدية للجزاءات في عقأول  
 11....ات العمومية...........ـود الصفقـالتعاقدية للجزاءات في عقمضمون النظرية غير  :ثانيا  
  12....ب...............................ـزاء المناسـختيار الج_ حق المصلحة المتعاقدة في إ1
 12...........................ختيار الوقت المناسب للجزاء.._ حق المصلحة المتعاقدة في إ2

 12.....ثبات الضرر.....زاء دون إشتراط إـدة في توقيع الجـالمتعاق المصلحةالفرع الثالث: حق 
 11............دة لسلطتها في توقيع الجزاء..ــضوابط ممارسة المصلحة المتعاقالمبحث الثاني: 

 11.................دة لحقها في توقيع الجزاء..ـعمال المصلحة المتعاقشروط إول: المطلب الأ
 11.........................................ن يكون عقد الصفقة العمومية قائما  الأول: أالفرع 

 22.....................................................الفرع الثاني: خطأ المتعامل المتعاقد.
 22.........................لتزامات المتعامل المتعاقد المتعلقة بطبيعة الصفقة العمومية.: إأول  
 22.......م المعمول به...........................................ـع والتنظيـحترام التشري_ إ1
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 22........ة...........................................ـة العموميـ_ التنفيذ الشخصي للصفق2
 22العموميــة...............................أ_ النص على المتعامل الثانوي في أصل الصفقة 

 22ب_ أن يحظى إختيار المتعامل الثانوي بموافقة المصلحة المتعاقــدة........................
 24.........ة........................................ـالعمومي ستمرار في تنفيذ الصفقة_ الإ4

 24عند وفـاة المتعامـل المتعاقـد............................أ_ إستمرارية عقد الصفقة العمومية 
 24ب_ إستمرارية عقد الصفقـة العموميـة عند إفلاس المتعامـل المتعاقـد........................

 21.....ة..................ــالعمومي بموضوع الصفقة لتزامات المتعامل المتعاقد المتعلقة: إثانيا  
 21..............................حسب المواصفات المتفق عليها..العمومية _ تنفيذ الصفقة 1
 21.................................وفق الآجال التعاقدية.العمومية لتزام بتنفيذ الصفقة _ الإ2

 22..........................................د...ــعذار المتعامل المتعاقالفرع الثالث: وجوب إ
 22...........ذار.........................................................ــعف الإــ: تعريأول  
 22..........................................................ذارـع: البيانات الإلزامية للإثانيا  
 22........................................................ذار.ـــــع: كيفية تبليغ ونشر الإثالثا  
 22.................................................................ذارــعغ الإ_ كيفية تبلي1
 21........ذار.........................................................ـع_ طريقة نشر الإ2
 21.......عذار........................................................._ تاريخ سريان الإ4

 42....الرقابة القضائية على قرارات المصلحة المتعاقدة القاضية بتوقيع الجزاء.المطلب الثاني: 
 القضـاء المختص بالرقابة على قرارات المصلحة المتعاقـدة القاضية بتوقيع الفرع الأول: 

 41.......زاء...........................................................................ــالج
 41...زاء.ـالفرع الثاني: نطاق رقابة القضاء على قرارات المصلحة المتعاقدة القاضية بتوقيع الج

 41............................................................: رقابة المشروعية........أول  
 41.............................................................جراءاتب الشكل والإـ_ عي1
 42..................................................................اصــختصب الإـ_ عي2
 42.............................................................ون...ـة القانـب مخالفـ_ عي4
 42............................................................ة.ـنحراف بالسلط_ عيب الإ4

 41...................................................................ة..ــ: رقابة الملائمثانيا  
 41.................ل الأول..................................................ـالفص خلاصـة
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  42ه............ـــلتزاماتد بإــالمتعاقخلال المتعامل إ عنصور الجزاءات المترتبة  الفصل الثاني:
 44.........................................ة................ـــالجزاءات الماليالمبحث الأول: 
 44........................................ات........................ــــالغرامالمطلب الأول: 

 44............................................................ات.ـالفرع الأول: مفهوم الغرام
 44.............................................................: تعريف الغرامات.......ول  أ

 41..........................................................: حالت توقيع الغرامات...ثانيا  
 41.................جل المتفق عليه...._ في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات محل التعاقد في الأ1
 41...............التنفيذ غير المطابق........................................._ في حالة 2

 41.........................................................ات.......ـ: خصائص الغرامثالثا  
 41.............ات...............................................ــتفاقي للغرام_ الطابع الإ1
 42............._ الطابع التلقائي للغرامات................................................2

 41.......................................................اتـاء من الغرامـعفي: الإـالفرع الثان
 41..............................................: في حالة مسؤولية المصلحة المتعاقدة..ول  أ
 12..............................دارة................_ الإعفاء من الغرامات نتيجة خطأ الإ1
 11.............................داري للصفقة.ج عن التعديل الإـن الغرامات الناتعفاء م_ الإ2

 12............................................رة..................ـوة القاهــ: في حالة القثانيا  
 12ادث خارجي.................................ـوة القاهرة حـن يكون الحادث المسبب للق_ أ1
 14...................................ع.ـوة القاهرة غير متوقــن يكون الحادث المسبب للقأ_ 2
 14ل...........................ــلتزام مستحيل تنفيذ الإـي إلى جعـالحادث الخارجؤدي ـ_ أن ي4

 11...........................................غ الضمان........ـادرة مبلــمص المطلب الثاني:
 11.............................................وم مصادرة مبلغ الضمان...ــول: مفهالفرع الأ

 11......................................................: تعريف مصادرة مبـلغ الضمان.ول  أ
 11................................................................_ كفالة حسن التنفيذ...1

 12........................................................ذــالتنفين ــحس كفالةأ_ قيمة ومبلغ 
 12...............................................ذــعفاء من كفالة حسن التنفيحالت الإ ب_
 12....................................................._ كفالة الضمان..................2

 12......................................................ان...................ـضمدة الـأ_ م
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 11...................................................خصائـص مصـادرة مبلغ الضمان :ثانيا  
 12........................................................المطلب الثالــث: التعويـض.......

 12......................................................ول: مفهــوم التعويض......الفرع الأ
 11.................................................................ف التعويض..ـ: تعريول  أ

 12ض...............................................................ـيص التعو ـ: خصائثانيا  
  14ض....................................................ـل التعويـالفرع الثاني: كيفية تحصي

  11ة....................................................ـالجزاءات غير المالي المبحث الثاني:
  11شغال العامة..................ة الأـاول في صفقـسحب العمل من المقجزاء  ول:المطلب الأ

 11.....ة.........ــال العامـشغة الأـسحب العمل من المقاول في صفقجزاء  مفهومالفرع الأول: 
 11...................ة.ــــال العامــشغة الأـاول في صفقـل من المقـسحب العم: تعريف جزاء ول  أ

 12......................شغـال العامــة...ي صفقة الأـاول فـن المقـسحب العمل م: حالت ثانيا  
 12اول...............................................ــة بالمركز المالي للمقـ_ الحالة المتعلق1
 12.................................................._ الحالة المتعلقة بشخص المقاول....2

 12.................شغال العامة.سحب العمل من المقاول في صفقة الأ: خصائص جزاء ثالثا  
 11.شغال العامة...ة الأــي صفقـاول فـن المقـل مـب العمـسحالآثار القانونية لجزاء  الفرع الثاني:

 11................................ر....ــاول المقصــة للمقـبالنسب ب العملـ: آثار جزاء سحأول  
 22......................................ة للمقـاول المنفــذـل بالنسبـلعمآثار جزاء سحب ا :ثانيا  

 21..............ـوازم.ـــة المورد في صفقة اللـجزاء الشراء على حساب ومسؤوليالمطلب الثاني: 
 21...........ة اللوازم.ــية المورد في صفقمفهوم جزاء الشراء على حساب ومسؤولالفرع الأول: 

 21..........وازم.........ـالمورد في صفقة الل: تعريف جزاء الشراء على حساب ومسؤولية ول  أ
 22.........لية المورد في صفقة اللوازم...شروط تطبيق جزاء الشراء على حساب ومسؤو  :ثانيا  
 24...........وازم....ـة اللـخصائص جزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفق :ثالثا  
 24..مسؤولية المورد في صفقة اللوازم.القانونية لجزاء الشراء على حساب و  الآثارالثاني:  الفرع
 24...المقصر......الشراء على حساب ومسؤولية المورد بالنسبة للمورد  : آثار تطبيق جزاءأول  
 24..دة..ــالشراء على حساب ومسؤولية المورد بالنسبة للمصلحة المتعاق : آثار تطبيق جزاءثانيا  

 21..........................................الفسخ الجزائي للصفقة العموميةالمطلب الثالث: 
 21.....................العمومية..................ول: مفهوم الفسخ الجزائي للصفقة الفرع الأ
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 21.................................: تعريف الفسخ الجزائي للصفقة العمومية.............ول  أ
 22............................تطبيق الفسخ الجزائي للصفقة العمومية.......... ت: حالثانيا  
 22........................................الجزائي للصفقة العمومية..خصائص الفسخ  :ثالثا  
 21.........................................ة العمومية....ــ: صور الفسخ الجزائي للصفقرابعا  
 21..ة............................................ــ_ الفسخ الجزائي المجرد للصفقة العمومي1
 22..................علـى حسـاب ومسؤولية المتعاقد.... ةـة العموميــالفسخ الجزائي للصفق_ 2

 21......................الجزائي للصفقة العمومية.... الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الفسخ
 21.......................الجزائـي للصفقة العمومية..... خـالآثار القانونية المشتركة للفس :ول  أ

 21...............للصفقـة العمومية..... ردـالجزائي المج الآثار القانونية الخاصة بالفسخ :ثانيا  
 ب ومسؤوليةعلى حساللصفقة العمومية الجزائي  لفسخبا الخاصة: الآثار القانونية ثالثا  

 22...............................................................................د.ــــالمتعاق
 24................................................................الفصل الثاني... خلاصة
 21.................................................................................الخاتمة
 11................................................................................الملاحق

 121...............................................................عـادر والمراجـقائمة المص
 111......................................................................اتـــة المحتويــقائم
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 ةــالدراس صــملخ
تتمتع بها المصلحة  متيازات التيهم الإالصفقات العمومية، أ تنفيذمرحلة  تعتبر الجزاءات في    

جباره على تنفيذ عقد عليه لإ متعامل المتعاقد، الهدف منها الضغطالإخلال مواجهة المتعاقدة ل
اجة للجوء الصفقة العمومية وفق المواصفقات والشروط المتفق عليها، تباشرها بنفسها دون الح

 نتظام واطراد.على سير المرافق العامة بإ ا  حفاظو  للصالح العام لقضاء، تحقيقا  إلى ا
 المتعامل المتعاقدقبل حسب طبيعة الخطأ المرتكب من  وتتدرج تتعد تتنوعهذه الجزاءات     

ذو  كانسواء  ،في شكل جزاءات غير ماليةخذ شكل جزاءات مالية، ومنها ما يكون منها ما يأ
وفسخ نهاء الرابطة العقدية شد يؤدي إلى إهو أومنها ما كالجزاءات الضاغطة، طابع مؤقت 

 .الصفقة العمومية
بل مقيدة ببعض  ،ليست مطلقة الجزاءتعاقدة لسلطتها في توقيع عمال المصلحة المغير أن إ     

بين  ةالمصلحة المتعاقدسلطة تنحصر  ، وبهذاالشروط والضوابط القانونية الواجب عليها مراعاتها
 .في إقرار الجزاء الحرية والتقييد

  الصفقات العمومية، المتعامل المتعاقدتنفيذ، المصلحة المتعاقدة، الجزاءات، : الكلمات المفتاحية
Abstract 
    Senction in the implementation of the global deals, the most important 

privileges with the contracting authority to addres the contracting client, the purpose 

of being pressure to forse it to implement the general deal of the transaction in 

accordance with the specific terms and condition, without them, the same asylum-

based investigation, investigating the public interest and the extent of the publicly 

available and ultimate. 

      These sanctions are varied by the nature of the error commited by the 

contracting clients, including the same forme of sanctions, including the result of the 

financial sanctions, including the result of the term of contraceptives and the same 

deal the publication. 

      The implementation of the authority of the contract is not authorized to be in the 

signing of the penalty is not absolute, a restriction with certain conditions and legal 

controls, to wich they are, are therefore restricted to certain terms and the 

contracting policies to be in their intention, and therefore the authority of the 

consultation between freedom and the restriction in the decision. 

Key words: Contracting Service, Sanctions, Execution, Public transactions, 

Contracting clients. 
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